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شكال التمييز العنصري  على جميعالدولية للقضاء  الاتفاقية
 
 ا

 

مم المتحدةاعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة 
 
لف )د 2106 لل

 
( المؤرخ 0. 2ا

ول/ديسمبر  21في 
 
 1965كانون الا

 19، وفقا للمادة 1969ر كانون الثاني/يناي 4تاريخ بدء النفاذ: 

طراف في هذه 
أ
 ، التفاقيةإن الدول ال

ن ميثاق  إذ ترى 
أ
مم المتحدةا

أ
عضاء  علىيقوم  ال

أ
ن جميع الدول ال

أ
صيلين في جميع البشر، وا

أ
ي الكرامة والتساوي ال

أ
د قمبدا

حد مقاصد 
أ
مم اتعهدت باتخاذ إجراءات جماعية وفردية، بالتعاون مع المنظمة، بغية إدراك ا

أ
المتمثل في تعزيز  لمتحدةال

و الجن
أ
ساسية للناس جميعا، دون تمييز بسبب العرق ا

أ
س وتشجيع الحترام والمراعاة العالميين لحقوق الإنسان والحريات ال

و الدين،
أ
و اللغة ا

أ
 ا

حرارا ومتساوين في الكرامة والحقوق ى وإذ تر 
أ
ن البشر يولدون جميعا ا

أ
ن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يعلن ا

أ
ن لكا

أ
ل ، وا

صل القومي،
أ
و ال

أ
و اللون ا

أ
ي تمييز ل سيما بسبب العرق ا

أ
 إنسان حق التمتع بجميع الحقوق والحريات المقررة فيه، دون ا

ي تحريض عل ى وإذ تر 
أ
ي تمييز ومن ا

أ
مام القانون ولهم حق متساو في حمايته لهم من ا

أ
ن جميع البشر متساوون ا

أ
 التمييز، ىا

ن  ى وإذ تر 
أ
مم المتحدةا

أ
شكالها وحيثما وجدقد  ال

أ
ت، شجبت الستعمار وجميع ممارسات العزل والتمييز المقترنة به، بكافة ا

ن إعلان منح الستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة الصادر في 
أ
ول/ديسمبر  14وا

أ
 1514)قرار الجمعية العامة  1960كانون ال

علن رسميا ضرورة وضع حد لها بسرعة وبدون قي5. 1)د
أ
كد وا

أ
و شرط،(( قد ا

أ
 د ا

ن إعلان  ى وإذ تر 
أ
مم المتحدةا

أ
شكال التمييز العنصري الصادر في  على جميعللقضاء  ال

أ
رار )ق 1963تشرين الثاني/نوفمبر  20ا

  على التمييز(( يؤكد رسميا ضرورة القضاء السريع 8. 1)د 1904الجمعية العامة 
أ
نحاء العالم، بكافة ا

أ
شكاله العنصري في جميع ا

مين فهم كرامة الشخص الإنساني واحترامها،ومظاهره، وضرورة 
أ
 تا

ي مذهب للتفوق القائم عل
أ
ن ا

أ
دبيا وظالم وخطر اجتماعيا، ىوإيمانا منها با

أ
 التفرقة العنصرية مذهب خاطئ علميا ومشجوب ا

ي مكان،
أ
و عملي للتمييز العنصري في ا

أ
ي مبرر نظري ا

أ
نه ل يوجد ا

أ
 وبا

ن التمييز بين البشر بسب
أ
صل الثني يشكل عقبة تعترض العلاقات الودية والسلمية وإذ تؤكد من جديد ا

أ
و ال

أ
و اللون ا

أ
ب العرق ا

ممبين 
أ
شخاص يعيشون جنبا إل ال

أ
من بين الشعوب والإخلال بالوئام بين ا

أ
نه تعكير السلم وال

أ
جنب حتى في  ىوواقعا من شا

 داخل الدولة الواحدة،
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مر مناف للمثل ال
أ
ن وجود حواجز عنصرية ا

أ
ي مجتمع إنساني،لى عوإيمانا منها با

أ
 ا ل

ائمة وإذ يساورها شديد القلق لمظاهر التمييز العنصري التي ل تزال ملحوظة في بعض مناطق العالم، وللسياسات الحكومية الق

ساس
أ
و التفرقة، على ا

أ
و العزل ا

أ
و الكراهية العنصرية مثل سياسات الفصل العنصري ا

أ
 التفوق العنصري ا

شكاله ومظاهره،  على التمييزميع التدابير اللازمة للقضاء السريع ج على اتخاذوقد عقدت عزمها 
أ
 عوعلى منالعنصري بكافة ا

شكال 
أ
جناس وبناء مجتمع عالمي متحرر من جميع ا

أ
المذاهب والممارسات العنصرية ومكافحتها بغية تعزيز التفاهم بين ال

 العزل والتمييز العنصريين،

قرتها منظمة العمل الدولية في عام المتعلقة بالتميي التفاقيةوإذ تذكر 
أ
اتفاقية ، و1958ز في مجال الستخدام والمهنة التي ا

قرتها منظمة  التعليممكافحة التمييز في 
أ
مم المتحدةوالتي ا

أ
 ،1960للتربية والعلم والثقافة في عام  ال

مم المتحدةورغبة منها في تنفيذ المبادئ الواردة في إعلان 
أ
مين على التمييزللقضاء  ال

أ
شكاله، وفي تا

أ
اتخاذ  العنصري بكافة ا

قرب وقت ممكن لتحقيق ذلك،
أ
 التدابير العملية اللازمة في ا

 :ما يلي علىقد اتفقت 

ول
 
 الجزء الا

 1المادة 

و تفصيل يقوم  التفاقية، يقصدفي هذه . 1
أ
و تقييد ا

أ
و استثناء ا

أ
ي تمييز ا

أ
ساسبتعبير "التمييز العنصري" ا

أ
  على ا

أ
و اللون العرق ا

ساسية 
أ
و عرقلة العتراف بحقوق الإنسان والحريات ال

أ
و يستتبع تعطيل ا

أ
و الثني ويستهدف ا

أ
صل القومي ا

أ
و ال

أ
و النسب ا

أ
 ا

أ
و ا

و ممارستها، 
أ
ي مي على قدمالتمتع بها ا

أ
و في ا

أ
و الثقافي ا

أ
و الجتماعي ا

أ
و القتصادي ا

أ
خر المساواة، في الميدان السياسي ا

 
دان ا

 .من ميادين الحياة العامة

ي التفاقيةل تسري هذه . 2
أ
ية د على ا

أ
و تفضيل بين المواطنين وغير المواطنين من جانب ا

أ
و تقييد ا

أ
و استثناء ا

أ
ولة طرف تمييز ا

 .فيها

حكام هذه . 3
أ
ي حكم من ا

أ
يبما ينطوي  التفاقيةيحظر تفسير ا

أ
طراف على ا

أ
حكام القانونية السارية في الدول ال

أ
 مساس بال

و
أ
ي جنسية معينة فيما يتعلق بالجنسية ا

أ
ي تمييز ضد ا

أ
حكام من ا

أ
و التجنس، شرط خلو هذه ال

أ
 .المواطنة ا

مين التقدم الكافي لبعض الجماعات  . 4
أ
ية تدابير خاصة يكون الغرض الوحيد من اتخاذها تا

أ
ل تعتبر من قبيل التمييز العنصري ا

فراد المحتاجين 
أ
و لبعض ال

أ
و الثنية المحتاجة ا

أ
فراد لتضمن الحماية ال إلىالعرقية ا

أ
تي قد تكون لزمة لتلك الجماعات وهؤلء ال
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دية تلك التدابير، كنتيجة لذلك، 
أ
و ممارساتها، شرط عدم تا

أ
ساسية ا

أ
لها ولهم المساواة في التمتع بحقوق الإنسان والحريات ال

  إلى
أ
هداف التي اتخذت من إدامة قيام حقوق منفصلة تختلف باختلاف الجماعات العرقية، وشرط عدم استمرارها بعد بلوغ ال

جلها
أ
 .ا

 2المادة 

خير، سياسة للقضاء . 1
أ
ي تا

أ
ن تنتهج، بكل الوسائل المناسبة ودون ا

أ
طراف التمييز العنصري وتتعهد با

أ
 علىتشجب الدول ال

جناس، وتحقيقا لذلك التمييز
أ
شكاله وتعزيز التفاهم بين جميع ال

أ
 :العنصري بكافة ا

 
أ
( تتعهد كل دولة طرف بعدم إتيان ا

أ
و جماعات )ا

أ
شخاص ا

أ
و ممارسات التمييز العنصري ضد ال

أ
عمال ا

أ
و ممارسة من ا

أ
ي عمل ا

و المؤسسات، وبضمان تصرف جميع السلطات العامة والمؤسسات العامة، القومية والمحلية، طبقا لهذا اللتزام،
أ
شخاص ا

أ
 ال

ي تمييز عنصري يصدر عن 
أ
ييد ا

أ
و تا

أ
و حماية ا

أ
ية منظمة،)ب( تتعهد كل دولة طرف بعدم تشجيع ا

أ
و ا

أ
ي شخص ا

أ
 ا

و إبط
أ
و إلغاء ا

أ
ية )ج( تتخذ كل دولة طرف تدابير فعالة لإعادة النظر في السياسات الحكومية القومية والمحلية، ولتعديل ا

أ
ال ا

نظمة تكون مؤدية 
أ
و ا

أ
و  إلىقوانين ا

أ
 إدامته حيثما يكون قائما، إلىإقامة التمييز العنصري ا

 )د( تقوم كل دولة طرف، بجميع الوسائ
أ
ي ل المناسبة، بما في ذلك التشريعات المقتضاة إذا تطلبتها الظروف، بحظر وإنهاء ا

و منظمة،
أ
ية جماعة ا

أ
و ا

أ
شخاص ا

أ
ي ا

أ
 تمييز عنصري يصدر عن ا

خرى 
أ
جناس والوسائل ال

أ
ن تشجع، عند القتضاء، المنظمات والحركات الندماجية المتعددة ال

أ
)هـ( تتعهد كل دولة طرف با

نه تقوية النقسام العنصري الكـفيلة بإزالة الح
أ
ن تثبط كل ما من شا

أ
جناس، وبا

أ
 .واجز بين ال

طراف، عند اقتضاء الظروف ذلك، باتخاذ التدابير الخاصة والملموسة اللازمة، في الميدان الجتماعي . 2
أ
تقوم الدول ال

مين النماء الكافي والحما
أ
خرى، لتا

أ
و ية الكافية لبعض الجماعات العوالميدان القتصادي والميدان الثقافي والميادين ال

أ
رقية ا

فراد المنتمين إليها، 
أ
ساسية. ول يجوز  على قصدللا

أ
ية فضمان تمتعها وتمتعهم التام المتساوي بحقوق الإنسان والحريات ال

أ
ي ا

ن يترتب 
أ
ية حقوق  على هذهحال ا

أ
و مستقلة تختلف باختلاف الجماعات ال متفاوتةالتدابير، كنتيجة لذلك، إدامة ا

أ
د عرقية بعا

جلها
أ
هداف التي اتخذت من ا

أ
 .بلوغ ال

 3المادة 

طراف بصفة خاصة العزل العنصري والفصل العنصري، وتتعهد بمنع وحظر واستئصال كل الممارسات 
أ
تشجب الدول ال

قاليم الخاضعة لوليتها
أ
 .المماثلة في ال
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 4المادة 

طراف جميع الدعايات والتنظيمات القائمة 
أ
فكارتشجب الدول ال

أ
ية جماعة على ال

أ
و ا

أ
ي عرق ا

أ
و النظريات القائلة بتفوق ا

أ
من  ا

شكال الكراهية العنصرية والتمييز العنصري، وتتعهد
أ
ي شكل من ا

أ
و تعزيز ا

أ
و التي تحاول تبرير ا

أ
صل اثني واحد، ا

أ
و ا

أ
 لون ا

عماله، وتتعهد خالتمييز وكل ع ذاعلى هتحريض  على كلالقضاء  إلىباتخاذ التدابير الفورية الإيجابية الرامية 
أ
اصة، مل من ا

ي المادة فتحقيقا لهذه الغاية ومع المراعاة الحقه للمبادئ الواردة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وللحقوق المقررة صراحة 

 :يلي التفاقية، بمامن هذه  5

فكار القائمة 
أ
( اعتبار كل نشر للا

أ
و الكراهية العنصرية، وكل  على التفوق)ا

أ
مل عالعنصري وكل  على التمييزتحريض العنصري ا

و تحريض 
أ
عمال العنف ا

أ
خر، وكذلك كل  على هذهمن ا

 
ثني ا

أ
صل ا

أ
و ا

أ
ية جماعة من لون ا

أ
و ا

أ
ي عرق ا

أ
عمال يرتكب ضد ا

أ
ال

 ها القانون،على مساعدة للنشاطات العنصرية، بما في ذلك تمويلها، جريمة يعاقب 

مييز الدعائية المنظمة وسائر النشاطات الدعائية، التي تقوم بالترويج للت )ب( إعلان عدم شرعية المنظمات، وكذلك النشاطات

يها جريمة يعاقب على العنصري والتحريض 
أ
 ها القانون،على ه، وحظر هذه المنظمات والنشاطات واعتبار الشتراك في ا

و المحلية، بالترويج لل
أ
و المؤسسات العامة، القومية ا

أ
و التحريض )ج( عدم السماح للسلطات العامة ا

أ
 .هعلى تمييز العنصري ا

 5المادة 

ساسية المقررة في المادة 
أ
طراف بحظر التمييز العنصري والق اقية، تتعهدالتفمن هذه  2إيفاء للالتزامات ال

أ
على ضاء الدول ال

و الثني، في ا
أ
صل القومي ا

أ
و ال

أ
و اللون ا

أ
شكاله، وبضمان حق كل إنسان، دون تمييز بسبب العرق ا

أ
مامه بكافة ا

أ
 لمساواة ا

 :القانون، ل سيما بصدد التمتع بالحقوق التالية

( الحق في معاملة 
أ
خرى التي تتولى إقامة العدل، على قدم)ا

أ
مام المحاكم وجميع الهيئات ال

أ
 المساواة ا

من 
أ
و ع على شخصه)ب( الحق في ال

أ
ذى بدني، يصدر سواء عن موظفين رسميين ا

أ
و ا

أ
ي عنف ا

أ
ية وفي حماية الدولة له من ا

أ
ن ا

و مؤسسة،
أ
 جماعة ا

ساس -اقتراعا وترشيحا-)ج( الحقوق السياسية، ول سيما حق الشتراك في النتخابات 
أ
الإسهام القتراع العام المتساوي، و على ا

 المساواة، على قدمالمستويات، وتولي الوظائـف العامة  على جميعفي الحكم وفي إدارة الشؤون العامة 

 
أ
 :خرى، ول سيما)د( الحقوق المدنية ال

 الحق في حرية الحركة والإقامة داخل حدود الدولة،  "1"  
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ي بلد، بما في ذلك بلده، وفي العودة إلي بلده،  "2"  
أ
 الحق في مغادرة ا

 الحق في الجنسية،  "3"  

 حق التزوج واختيار الزوج،  "4"  

خرين،  "5"  
 
و بالشتراك مع ا

أ
 حق التملك بمفرده ا

 حق الإرث،  "6"  

 الحق في حرية الفكر والعقيدة والدين،  "7"  

ي والتعبير،  "8"  
أ
 الحق في حرية الرا

و النتماء إليها،  "9"  
أ
 الحق في حرية الجتماع السلمي وتكوين الجمعيات السلمية ا

 :)هـ( الحقوق القتصادية والجتماعية والثقافية، ول سيما الحقوق التالية

حرية اختيار نوع العمل، وفي شروط عمل عادلة مرضية، وفي الحماية من البطالة، وفي تقاضي الحق في العمل، وفي   "1"  

ة عادلة مرضية،
أ
جر متساو عن العمل المتساوي، وفي نيل مكافا

أ
 ا

 حق تكوين النقابات والنتماء إليها،  "2"  

 الحق في السكن،  "3"  

 والضمان الجتماعي والخدمات الجتماعية، حق التمتع بخدمات الصحة العامة والرعاية الطبية  "4"  

 والتدريب، التعليمالحق في   "5"  

 قدم المساواة في النشاطات الثقافية، على حق الإسهام   "6"  

و مرفق مخصص لنتفاع سواد الجمهور، مثل وسائل النقل والفنادق والمطاعم والمقاهي 
أ
ي مكان ا

أ
)و( الحق في دخول ا

 .مةوالمسارح والحدائق العا

 6المادة 

طراف لكل إنسان داخل في وليتها حق الرجوع 
أ
المحاكم الوطنية وغيرها من مؤسسات الدولة المختصة  إلىتكـفل الدول ال

عمال التمييز العنصري يكون انتهاكا لما له من حقوق الإنسان  على نحولحمايته ورفع الحيف عنه 
أ
ي عمل من ا

أ
فعال بصدد ا
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ساسية ويتنافى 
أ
و  التفاقية، وكذلكمع هذه والحريات ال

أ
حق الرجوع إلي المحاكم المذكورة التماسا لتعويض عادل مناسب ا

ي ضرر لحقه كنتيجة لهذا التمييز
أ
 .ترضية عادلة مناسبة عن ا

 7المادة 

ن تتخذ تدابير فورية وفعالة، ول سيما في ميادين 
أ
طراف با

أ
كافحة ة موالتربية والثقافة والإعلام بغي التعليمتتعهد الدول ال

ممالتمييز العنصري وتعزيز التفاهم والتسامح والصداقة بين  إلىالنعرات المؤدية 
أ
و الثنية ا ال

أ
خرى، والجماعات العرقية ا

أ
ل

مم المتحدةوكذلك لنشر مقاصد ومبادئ ميثاق 
أ
مم المتحدة، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وإعلان ال

أ
على للقضاء  ال

شكال التمييز الع جميع
أ
 .التفاقيةنصري، وهذه ا

 الجزء الثاني

 8المادة 

 لجنة تسمي لجنة القضاء . 1
أ
شر عالعنصري )ويشار إليها فيما يلي باسم "اللجنة"(، تكون مؤلفة من ثمانية  على التمييزتنشا

طراف من بين موا
أ
ن طنيها ويخدموخبيرا من ذوي الخصال الخلقية الرفيعة المشهود لهم بالتجرد والنزاهة، تنتخبهم الدول ال

لوان الحضارية المختلفة والنظم 
أ
مين التوزيع الجغرافي العادل وتمثيل ال

أ
ليف اللجنة تا

أ
بصفتهم الشخصية، ويراعي في تا

 .القانونية الرئيسية

2 . 
أ
طراف ا

أ
طراف. لكل دولة من الدول ال

أ
شخاص ترشحهم الدول ال

أ
سماء ا

أ
عضاء اللجنة بالقتراع السري من قائمة با

أ
ن ينتخب ا

 .شح شخصا واحد من مواطنيهاتر 

شهر من تاريخ بدء نفاذ هذه . 3
أ
ول بعد ستة ا

أ
مين العام التفاقيةيجري النتخاب ال

أ
مم المتحدة. ويقوم ال

أ
شهر ، قبل ثلاللا

أ
ثة ا

قل
أ
ي انتخاب، بتوجيه رسالة  على ال

أ
طراف يدعوها فيها  إلىمن موعد إجراء ا

أ
سماء مرشحيها في غضون إلىالدول ال

أ
 تقديم ا

طراف التي رشحتهم، ويبلغش
أ
سماء جميع هؤلء المرشحين مع بيان الدول ال

أ
لفبائية با

أ
مين العام قائمة ا

أ
هذه  هرين، ثم يضع ال

طراف إلىالقائمة 
أ
 .الدول ال

مين العام في مقر  . 4
أ
طراف بدعوة من ال

أ
عضاء اللجنة في اجتماع تعقده الدول ال

أ
مم المتحدةينتخب ا

أ
تماع، . وفي هذا الجال

طراف، يفوز في النتخاب لعضوية اللجنة، المرشحون الذين ينالون ا
أ
لذي يكـتمل فيه النصاب بحضور ممثلي ثلثي الدول ال

طراف الحاضرين والمقترعين
أ
صوات ممثلي الدول ال

أ
غلبية المطلقة ل

أ
صوات وال

أ
كبر عدد من ال

أ
 .ا

ربع سنوات،  .5
أ
عضاء اللجنة لولية مدتها ا

أ
( يكون انتخاب ا

أ
ن)ا

أ
عضاء الفائزين  على ا

أ
تنتهي بانقضاء سنتين ولية تسعة من ال

عضاء التسعة بالقرعة،
أ
سماء هؤلء ال

أ
ول، باختيار ا

أ
ول، ويقوم رئيس اللجنة، فور انتهاء النتخاب ال

أ
 في النتخاب ال
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جل ملء المقاعد التي تشغر عرضا، تقوم الدولة الطرف التي انقطع خبيرها من مباشرة مهمته كع
أ
ضو في اللجنة )ب( من ا

خر من بين مواطنيها، رهنا بإقرار اللجنة لهذا التعيين
 
 .بتعيين خبير ا

ديتهم لمهامهم . 6
أ
ثناء تا

أ
عضاء اللجنة ا

أ
طراف نفقات ا

أ
 .تتحمل الدول ال

 9المادة 

مين العام . 1
أ
ن تقدم إلي ال

أ
طراف با

أ
مم المتحدةتتعهد كل دولة من الدول ال

أ
ر التدابي ، لتنظر فيه اللجنة، تقريرا عنللا

حكام هذه 
أ
خرى التي اتخذتها والتي تمثل إعمال ل

أ
و التدابير ال

أ
و الإدارية ا

أ
و القضائية ا

أ
 التشريعية ا

أ
 :تفعل ذلك نالتفاقية، وبا

( في غضون سنة من بعد بدء نفاذ 
أ
 إزاءها، التفاقية)ا

ن تطلب مزيدا
أ
طراف )ب( ثم مرة كل سنتين، وكذلك كلما طلبت إليها اللجنة ذلك. وللجنة ا

أ
 .من المعلومات من الدول ال

عمالها . 2
أ
مين العام، بتقديم تقرير سنوي عن ا

أ
ات الجمعية العامة، ويجوز لها إبداء اقتراح إلىتقوم اللجنة، عن طريق ال

طراف. ويتم إبلاغ هذه القتراحات والت إلىوتوصيات عامة استنادا 
أ
ات وصيدراستها للتقارير والمعلومات الواردة من الدول ال

طراف إلىالعامة 
أ
ية ملاحظات قد تبديها الدول ال

أ
 .الجمعية العامة مشفوعة با

 10المادة 

 .تتولى اللجنة وضع نظامها الداخلي. 1

عضاء مكـتبها لمدة سنتين. 2
أ
 .تنتخب اللجنة ا

مين العام . 3
أ
مم المتحدةيتولى ال

أ
مانتها للا

أ
 .تزويد اللجنة با

مم المتحدةقر تعقد اللجنة اجتماعاتها عادة في م . 4
أ
 .ال

 11المادة 

حكام هذه . 1
أ
خري ل تضع ا

أ
ن دولة طرفا ا

أ
ن تلفت نظر اللجنة  التفاقيةإذا اعتبرت دولة طرف ا

أ
 لىإموضع التنفيذ، كان لها ا

تابيا، لجنة كـذلك. وتقوم اللجنة حينئذ بإحالة رسالة لفت النظر إلي الدولة الطرف المعنية. وتقوم الدولة المرسل إليها بموافاة ال

لة مع الإشارة عند القتضاء 
أ
و البيانات اللازمة لجلاء المسا

أ
شهر، بالإيضاحات ا

أ
ية تدابير ربما  إلىفي غضون ثلاثة ا

أ
كون قد تا

مر
أ
 .اتخذتها لتدارك ال
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خر متاح لهم. 2
 
ي إجراء ا

أ
لة تسوية مرضية لكلا الطرفين إما عن طريق المفاوضات الثنائية وإما با

أ
، اعند تعذر تسوية المسا

خري 
أ
لة مرة ا

أ
ي من الدولتين حق إحالة المسا

أ
ولي، يكون ل

أ
شهر من بعد تلقي الدولة المرسل إليها للرسالة ال

أ
 لىإخلال ستة ا

خرى 
أ
 .اللجنة بإشعار ترسله إليها كما ترسله إلي الدولة ال

ية مسائل محالة إليها وفقا للفقرة . 3
أ
  2تنظر اللجنة في ا

أ
طرق  جميع إلىنه قد تم اللجوء من هذه المادة بعد الإستيثاق من ا

اعدة في التظلم المحلية المتوفرة واستنفادها في القضية، وفقا لمبادئ القانون الدولي المعترف بها عموما. ول تنطبق هذه الق

 .الحالت التي يستغرق فيها إجراء التظلم مددا تتجاوز الحدود المعقولة

4 .  
أ
لة محالة إليها، ا

أ
ية مسا

أ
خري ذا إلىن تطلب يجوز للجنة، في ا

أ
ية معلومات ا

أ
نالدولتين الطرفين المعنيتين تزويدها با

أ
 .ت شا

لة تتناولها هذه المادة، إيفاد ممثل ل . 5
أ
ية مسا

أ
ها يحق لكل دولة من الدولتين الطرفين المعنيتين، عند نظر اللجنة في ا

عمال اللجنة، دون التمتع بحق التصويت، طوال فترة النظر في هذ
أ
لةللاشتراك في ا

أ
 .ه المسا

 12المادة 

( يقوم رئيس اللجنة، بعد حصولها . 1
أ
ئة توفيق المعلومات التي تراها لزمة وقيامها بتدقيقها ومقارنتها، بتعيين هي على جميع)ا

عضائها
أ
و من غير ا

أ
عضاء اللجنة ا

أ
ن يكونوا من ا

أ
شخاص يجوز ا

أ
لف من خمسة ا

أ
. خاصة )يشار إليها فيما يلي باسم "الهيئة"( تتا

عضاء الهيئة بموافقة طرفي النزاع بالإجماع، وتتاح للدولتين المعنيتين الإفادة من مساعيها الحميدة بغيويتم ت
أ
ة الوصول عيين ا

لة  إلى
أ
ساسحل ودي للمسا

أ
 ، التفاقيةاحترام هذه  على ا

شهر 
أ
و بعضها، تقوم االهيئة كلها  على تكويناتفاق  إلى)ب( عند تعذر وصول الدولتين الطرفين في النزاع خلال ثلاثة ا

أ
للجنة ا

عضاء غير المتفق 
أ
غلبية الثلثينعلى بانتخاب ال

أ
عضائها هي بالقتراع السري وبا

أ
 .هم من بين ا

و الدول غي. 2
أ
ن يكونوا من مواطني الدولتين الطرفين في النزاع ا

أ
عضاء الهيئة فيها بصفتهم الشخصية، ول يجوز ا

أ
ر يعمل ا

طراف في هذه 
أ
 .التفاقيةال

 .هيئة رئيسها وتضع نظامها الداخليتنتخب ال. 3

مم المتحدةتعقد الهيئة اجتماعاتها عادة في مقر  . 4
أ
خر تعينهال

 
ي مكان مناسب ا

أ
و في ا

أ
 .، ا

مانة الموفرة وفقا للفقرة  . 5
أ
طراف خدمات ال

أ
ي نزاع بين دولتين من الدول ال

أ
يضا للهيئة المنبثقة عن ا

أ
 10لمادة من ا 3توفر ا

 .التفاقيةمن هذه 
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مين العام   .6
أ
عضاء الهيئة وفقا لتقديرات يضعها ال

أ
مم لتتقاسم الدولتان الطرفان في النزاع بالتساوي سداد جميع نفقات ا

أ
لا

 .المتحدة

مين العام  . 7
أ
مم المتحدةللا

أ
عضاء الهيئة قبل سداد الدولتين الطرفين في  للا

أ
لنزاع اسلطة القيام، عند اللزوم، بدفع نفقات ا

 .من هذه المادة 6لها وفقا للفقرة 

ن تطلعلى توضع المعلومات التي حصلت  .8
أ
يضا ا

أ
ب ها اللجنة وقامت بتدقيقها ومقارنتها تحت تصرف الهيئة، التي يجوز لها ا

ن إلى
أ
خري ذات شا

أ
ية معلومات ا

أ
 .الدولتين المعنيتين تزويدها با

 13المادة 

لة، تقوم بإعداد تقرير تقدم. 1
أ
نها ه إلي رئيس اللجنة، يتضمن النتائج التي توصلت إليمتي استنفدت الهيئة النظر في المسا

أ
 بشا

 .جميع المسائل الوقائعية المتصلة بالنزاع بين الطرفين، ويضم التوصيات التي تراها ملائمة لحل النزاع حلا وديا

ثة ا، في غضون ثلاكل دولة من الدولتين الطرفين في النزاع. وتقوم كل منهم إلىيقوم رئيس اللجنة بإرسال تقرير الهيئة . 2

و عدم قبولها للتوصيات الواردة في تقرير الهيئة
أ
شهر، بإعلام رئيس اللجنة بقبولها ا

أ
 .ا

لدولتين من هذه المادة، بإرسال تقرير الهيئة وبياني ا 2ها في الفقرة على يقوم رئيس اللجنة، بعد انقضاء الفترة المنصوص . 3

طراف  إلىالطرفين المعنيتين 
أ
خرى في هذه سائر الدول ال

أ
 .التفاقيةال

 14المادة 

و م. 1
أ
فراد ا

أ
نها تعترف باختصاص اللجنة في استلام ودراسة الرسائل المقدمة من ال

أ
ي حين ا

أ
ن تعلن في ا

أ
ية دولة طرف ا

أ
ن ل

ي حق من الحقو
أ
ي انتهاك من جانبها ل

أ
نهم ضحايا ا

أ
فراد الداخلين في ولية هذه الدولة الطرف والذين يدعون ا

أ
 قجماعات ال

ية دولة طرف لم تصدر مثل هذا الإعلان التفاقية، ولالمقررة في هذه 
أ
ية رسالة تتعلق با

أ
 .يجوز للجنة قبول استلام ا

ية دولة طرف تصدر إعلانا . 2
أ
و تعين جهازا في إطار نظامها 1النحو المنصوص في الفقرة  علىل

أ
ن تنشئ ا

أ
 من هذه المادة ا

فراد الداخلين في وليتها والالقانوني القومي يكون مختصا باستلام ون
أ
فراد وجماعات ال

أ
ذين ظر اللتماسات المقدمة من ال

ي من الحقوق المقررة في هذه 
أ
نهم ضحايا انتهاك ل

أ
ة ويكونون قد استنفدوا طرق التظلم المحلية المتوفر  التفاقيةيدعون ا

خرى 
أ
 .ال

و المعين وفقا للفقرة  1ة تقوم الدولة الطرف المعنية بإيداع الإعلان الصادر وفقا للفقر . 3
أ
 ا
أ
من هذه المادة، واسم الجهاز المنشا

مين العام  2
أ
مم المتحدةمن هذه المادة، لدي ال

أ
مين العام بإرسال صور عنهما للا

أ
خرى، ويجوز  إلى، ويقوم ال

أ
طراف ال

أ
الدول ال
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مين العام، ولكن ل يكون لهذا السحب
أ
ي وقت بإشعار يرسل إلي ال

أ
ثر في الرسائل التي تكون قيد  سحب هذا الإعلان في ا

أ
ي ا

أ
ا

 .نظر اللجنة

و المعين وفقا للفقرة  . 4
أ
 ا
أ
مين العام 2يحتفظ الجهاز المنشا

أ
، من من هذه المادة بسجل للالتماسات ويقوم سنويا بإيداع ال

ل علىخلال القنوات المناسبة، صورا مصدقة لهذا السجل، 
أ
 .الجمهور  علىتذاع محتوياتها  ا

و المعين وفقا للفقرة  علىس، إذا لم ينجح في الحصول يكون للملتم . 5
أ
 ا
أ
لحق من هذه المادة، ا 2ما طلبه من الجهاز المنشا

شهر إلىفي إبلاغ شكواه 
أ
 .اللجنة في غضون ستة ا

حكام هذه  .6
أ
ي حكم من ا

أ
( تقوم اللجنة، سرا، باستدعاء نظر الدولة الطرف المدعي انتهاكها ل

أ
ية شكوى إلى التفاقية)ا

أ
ب ا

أ
لغت ا

و موافقتها الصريحة. ول 
أ
فراد المعنية إل بموافقته ا

أ
و جماعات ال

أ
نه ل يجوز كشف هوية الفرد المعني ا

أ
ن يإليها، إل ا

أ
جوز للجنة ا

ية رسائل مغفلة المصدر
أ
 .تقبل استلام ا

و البيانات الكـتابية     
أ
شهر، بموافاة اللجنة بالإيضاحات ا

أ
لة، اللازمة لجلا)ب( تقوم الدولة المتلقية، في غضون ثلاثة ا

أ
ء المسا

مر إلىمع الإشارة، عند القتضاء، 
أ
ية تدابير قد تكون اتخذتها لتدارك ال

أ
 .ا

( تنظر اللجنة في الرسائل في ضوء جميع المعلومات الموفرة لها من الدولة الطرف المعنية ومن الملتمس. ول يجوز  .7
أ
للجنة  )ا

ية رسالة من الملتمس إل بعد الإست
أ
ن تنظر في ا

أ
ق هذه يثاق من كونه قد استنفذ جميع طرق الرجوع المحلية المتاحة. ول تنطبا

 .القاعدة في الحالت التي يستغرق فيها إجراء التظلم مددا تتجاوز الحدود المعقولة

 .)ب( تقوم اللجنة بموافاة الدولة الطرف المعنية والملتمس بالقتراحات والتوصيات التي قد تري إبداءها    

لدول الجنة تضمين تقريرها السنوي موجزا لهذه الرسائل، وعند القتضاء، موجزا للإيضاحات والبيانات المقدمة من تراعي ال .8

طراف المعنية، ولقتراحاتها وتوصياتها هي
أ
 .ال

 اختصاص اللجنة في مباشرة الوظائـف المنصوص  .9
أ
طراف فيعلى ل يبدا

أ
ذه ه ها في هذه المادة إل بعد قيام عشر من الدول ال

قل بإصدار الإعلانات اللازمة وفقا للفقرة  على التفاقية
أ
 .من هذه المادة 1ال

 15المادة 

غراض إعلان منح الستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة الواردة في قرار الجمعية العامة . 1
أ
( 5. 1)د 1514بانتظار تحقيق ا

ول/ديسمبر  14المؤرخ في 
أ
حكام هذ1960كانون ال

أ
ي تقييد لحق تقديم اللتماسات الذي منحته له التفاقيةه ، ل تفرض ا

أ
ذه ا

و 
أ
خرى ا

أ
مم المتحدةالشعوب الصكوك الدولية ال

أ
 .ووكالتها المتخصصة ال
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ة بموجب الفقرة . 2
أ
( تتلقى اللجنة المنشا

أ
مم المتحدةمن هيئات  التفاقيةمن هذه  8من المادة  1)ا

أ
ئل المعنية بالمسا ال

غراضها، وبمناسبة نظر هذه الهيئات في اللتماسات المعروضة  التفاقيةئ هذه المتصلة مباشرة بمباد
أ
ليها إها والمقدمة على وا

خرى التي يسري 
أ
قاليم ال

أ
قاليم المشمولة بالوصاية وغير المتمتعة بالحكم الذاتي وسائر ال

أ
معية ها قرار الجعلى من سكان ال

راءها وتوصياتها (، صور تلك اللتماسات، وتنه5. 1)د 1514العامة 
 
ني إليها ا

أ
 .هابشا

مم المتحدة)ب( تتلقى اللجنة من هيئات 
أ
و  ال

أ
و القضائية ا

أ
لإدارية االمختصة نسخا من التقارير المتعلقة بالتدابير التشريعية ا

خرى، المتصلة مباشرة بمبادئ هذه 
أ
و التدابير ال

أ
  التفاقيةا

أ
غراضها التي تطبقها الدول القائمة بالإدارة في ال

أ
م المشار إليها قاليوا

راءها وتوصياتها
 
( من هذه الفقرة، وتبدي اللجنة لهذه الهيئات ا

أ
 .في البند )ا

مم المتحدةالجمعية العامة موجزا للالتماسات والتقارير التي تلقتها من هيئات  إلىتدرج اللجنة في تقريرها . 3
أ
راءها ، وكال

 
ذلك ا

نوتوصياتها 
أ
 .هذه اللتماسات والتقارير بشا

مين العام   .4
أ
مم المتحدةتلتمس اللجنة من ال

أ
غراض هذه  للا

أ
نديه والمتوفرة ل التفاقيةتزويدها بكل المعلومات المتصلة با

أ
 بشا

قاليم المشار إليها في الفقرة 
أ
( من هذه المادة 2ال

أ
 .)ا

 16المادة 

و حسم 
أ
حكام المتعلقة بتسوية المنازعات ا

أ
ي من  التفاقيةها في هذه على والمنصوص  الشكاوىتطبق ال

أ
دون الإخلال با

خرى 
أ
و حسم  الجراءات ال

أ
سيسية  الشكاوىالمتعلقة بتسوية المنازعات ا

أ
مم في ميدان التمييز والمقررة في الصكوك التا

أ
للا

حكام دون لجوء ا المتحدة
أ
و في التفاقيات المعتمدة من قبل الهيئات المذكورة، ول تحول تلك ال

أ
لدول ووكالتها المتخصصة ا

 
أ
و الخاصة النافذة فيما بينهاال

أ
خري لتسوية المنازعات وفقا للاتفاقات الدولية العامة ا

أ
 .طراف إلي إجراءات ا

 الجزء الثالث

 17المادة 

ي دولة عضو في  التفاقيةهذه . 1
أ
مم المتحدةمتاحة لتوقيع ا

أ
ية دول ال

أ
ية وكالة من وكالتها المتخصصة، وا

أ
و عضو في ا

أ
ة طرف ا

ساسي ل
أ
خري دعتها الجمعية العامة في النظام ال

أ
ية دولة ا

أ
مم المتحدةمحكمة العدل الدولية، وا

أ
ن تصبح طرفا في إلى للا

أ
هذه  ا

 .التفاقية

مين العام  التفاقيةتخضع هذه . 2
أ
مم المتحدةللتصديق. وتودع صكوك التصديق لدي ال

أ
 .للا

 



 المملكة المغربية
 رئاسة النيابة العامة 

 

وحدة الدراسات والتوثيق   13 

 18المادة 

ية دولة من الدول المش التفاقيةهذه  إلىيتاح النضمام . 1
أ
 .التفاقيةمن  17من المادة  1ار إليها في الفقرة ل

مين العام . 2
أ
مم المتحدةيقع النضمام بإيداع صك انضمام لدي ال

أ
 .للا

 19المادة 

 نفاذ . 1
أ
و النضمام السابعة والعشرين لدي ا التفاقيةيبدا

أ
مين العام في اليوم الثلاثين التالي لتاريخ إيداع وثيقة التصديق ا

أ
ل

مم المتحد
أ
 .ةللا

ما الدول التي تصدق هذه . 2
أ
و النضمام السابعة  التفاقيةا

أ
ن يكون قد تم إيداع وثيقة التصديق ا

أ
و تنضم إليها بعد ا

أ
العشرين وا

 نفاذ هذه 
أ
و صك انضمامها التفاقيةفيبدا

أ
 .إزاء كل منها في اليوم الثلاثين التالي لتاريخ إيداع صك تصديقها ا

 20المادة 

مين العام . 1
أ
مم المتحدةيتولى ال

أ
و انضمامها  التفاقيةهذه  علىمن الدول لدي تصديقها  اةتلقي التحفظات المبد للا

أ
ليها إا

طرافا في هذه  علىوتعميم هذه التحفظات 
أ
طرافا فيها. وتقوم كل دولة لد التفاقيةجميع الدول التي تكون ا

أ
و قد تصبح ا

أ
ي ا

أ
يها ا

مين العام، في غضون علىاعتراض 
أ
ي تحفظ بإبلاغ ال

أ
 .تسعين يوما من تاريخ التعميم المذكور، بعدم قبولها لهذا التحفظ ا

ي تحفظ يكون منافيا لموضوع هذه . 2
أ
نه تعطيل عمل  التفاقيةل يسمح با

أ
ي تحفظ يكون من شا

أ
ومقصدها، كما ل يسمح با

و تعطيليا إذا اعترض 
أ
ة بها. ويعتبر التحفظ منافيا ا

أ
ية هيئة من الهيئات المنشا

أ
طه ما ل على ا

أ
راف في يقل عن ثلثي الدول ال

 .التفاقيةهذه 

 نفاذ هذا الإخطار في تاريخ استلامه. 3
أ
مين العام. ويبدا

أ
ي وقت بإخطار يوجه إلي ال

أ
 .يجوز سحب التحفظات في ا

 21المادة 

مين العام  التفاقيةلكل دولة طرف نقض هذه 
أ
مم المتحدةبإشعار كـتابي ترسله إلي ال

أ
 نفاذ النقض بللا

أ
رود و عد عام من . ويبدا

مين العام
أ
 .الإشعار إلي ال

 22المادة 

طراف 
أ
كـثر من الدول ال

أ
و ا

أ
 بين دولتين ا

أ
ي نزاع ينشا

أ
نفي حالة ا

أ
و تطبيقها وتتعذر تسويته بالمفاوضة  التفاقيةتفسير هذه  بشا

أ
ا

و 
أ
ي من  على طلبهذا النزاع بناء  التفاقية، يحالها صراحة في هذه على  الجراءات المنصوصا

أ
طرافه، ا

أ
محكمة العدل  إلىا

خري لتسويته على طريقةالدولية للفصل فيه، ما لم يتفق المتنازعون 
أ
 .ا
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 23المادة 

ن تطلب إعادة النظر في هذه . 1
أ
ي وقت، ا

أ
ية دولة طرف في ا

أ
مين العام  التفاقية، بمذكرةل

أ
مم اكـتابية موجهة إلي ال

أ
 .لمتحدةللا

مم المتحدةتبت الجمعية العامة . 2
أ
 .الخطوات التي قد يلزم اتخاذها في صدد هذا الطلب في للا

 24المادة 

مين العام 
أ
مم المتحدةيبلغ ال

أ
 :بما يلي التفاقيةمن هذه  17من المادة  1جميع الدول المشار إليها في الفقرة  للا

( التوقيعات والتصديقات والإنضمامات التي تتم بمقتضى المادتين 
أ
 ،18و 17)ا

 ،19بمقتضى المادة  التفاقيةه )ب( تاريخ بدء نفاذ هذ

 ،23و 20و 14)ج( الرسائل والإعلانات الواردة بمقتضى المواد 

 . 21)د( إشعارات النقض الواردة بمقتضى المادة 

 25المادة 

وظات والإنكليزية والروسية والصينية والفرنسية في محف بالإسبانيةتتساوى في الحجية نصوصها  التفاقية، التيتودع هذه . 1

مم المتحدة
أ
 .ال

مين العام بإرسال صور مصدقة من هذه . 2
أ
ي من الفئات المشار إليها  إلىجميع الدول المنتمية  إلى التفاقيةيقوم ال

أ
ي الفقرة فا

 .التفاقيةمن  17من المادة  1

ة
أ
شكال التمييز ضد المرا

أ
 اتفاقية القضاء على جميع ا

طراف في هذه إن 
أ
 ، التفاقيةالدول ال

 
أ
مم المتحدةن ميثاق إذ تلحظ ا

أ
ساسية، وبكرامة الفرد وقدره، و ال

أ
 بتساوي الرجليؤكد من جديد الإيمان بحقوق الإنسان ال

ة في الحقوق،
أ
 والمرا

حرارا ومتساوين 
أ
ن جميع الناس يولدون ا

أ
 عدم جواز التمييز، ويعلن ا

أ
ن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يؤكد مبدا

أ
وإذ تلحظ ا

 
أ
ي تمييز، بما في الكرامة والحقوق، وا

أ
ن لكل إنسان حق التمتع بجميع الحقوق والحريات الواردة في الإعلان المذكور، دون ا

 ي ذلك التمييز القائم على الجنس،ف
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ة في حق 
أ
طراف في العهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان واجب ضمان مساواة الرجل والمرا

أ
ن على الدول ال

أ
وإذ تلحظ ا

 افية والمدنية والسياسية،تصادية والجتماعية والثقالتمتع بجميع الحقوق الق

خذ بعين العتبار التفاقيات الدولية المعقودة برعاية 
أ
مم المتحدةوإذ تا

أ
لرجل مساواة اوالوكالت المتخصصة، التي تشجع  ال

ة في الحقوق،
أ
 والمرا

يضا القرارات والإعلانات والتوصيات التي اعتمدتها 
أ
مم المتحدةوإذ تلحظ ا

أ
جل مساواة الر الوكالت المتخصصة، للنهوض بو ال

ة في الحقوق،
أ
 والمرا

نه ل يزال هناك، على الرغم من تلك الصكوك المختلف
أ
ة،وإذ يساورها القلق، مع ذلك، ل

أ
 ة، تمييز واسع النطاق ضد المرا

ي المساواة في الحقوق واحترام كرامة ا
أ
ة يشكل انتهاكا لمبدا

أ
ن التمييز ضد المرا

أ
ماوإذ تشير إلى ا

أ
م مشاركة لإنسان، ويعد عقبة ا

ة، على قدم المساواة مع الرجل، في حياة بلدهما السياسية والجتماعية والقتصادية والثقافية، ويعوق نمو رخاء 
أ
لمجتمع االمرا

ة في خدمة بلدها والبشرية،
أ
سرة، ويزيد من صعوبة التنمية الكاملة لإمكانات المرا

أ
 وال

دنى نصيب من الغذاء والصحة وترى ال وهيوإذ يساورها القلق، 
أ
رص ب وفوالتدري التعليمنساء، في حالت الفقر، ل ينلن إل ا

خرى،
أ
 العمالة والحاجات ال

ن إقامة النظام القتصادي الدولي الجديد، القائم على الإنصاف والعدل، سيسهم إسهاما بارزا في النه
أ
مساواة وض بالوإذ تؤمن با

ة،
أ
 بين الرجل والمرا

 
أ
شكال العنصرية والتمييز العنصري والستعمار والستعمار وإذ تنوه با

أ
فة الفصل العنصري وجميع ا

أ
نه لبد من استئصال شا

ريد للرجال والنساء 
أ
جنبية والتدخل في الشؤون الداخلية للدول إذا ا

أ
جنبي والسيطرة ال

أ
 الجديد والعدوان والحتلال ال

أ
ن ا

 يتمتعوا بحقوقهم تمتعا كاملا،

ن من ش
أ
من الدوليين، وتخفيف حدة التوتر الدولي، وتبادل التعاون فيما بين جميع الدولوإذ تجزم با

أ
ن تعزيز السلم وال

أ
 ا

مة بغض النظر عن نظمها الجتماعية والقتصادية، ونزع السلاح العام ول سيما نزع السلاح النووي في ظل رقابة دولية صار 

 ادلة في العلاقات بين البلدان، وإعمال حق الشعوب الواقعة تحتوفعالة، وتثبيت مبادئ العدل والمساواة والمنفعة المتب

ن احترام السيادة الوطن
أ
جنبي في تقرير المصير والستقلال، وكذلك من شا

أ
جنبية والستعمارية والحتلال ال

أ
ية السيطرة ال

ل بين الرج المساواة الكاملةوالسلامة الإقليمية، النهوض بالتقدم الجتماعي والتنمية، والإسهام، نتيجة لذلك في تحقيق 

ة،
أ
 والمرا



 المملكة المغربية
 رئاسة النيابة العامة 

 

وحدة الدراسات والتوثيق   16 

ة، على
أ
ي بلد، ورفاهية العالم، وقضية السلم، تتطلب جميعا مشاركة المرا

أ
ن التنمية التامة والكاملة ل

أ
قدم  وإيمانا منها با

قصى
أ
 مشاركة ممكنة في جميع الميادين، المساواة مع الرجل، ا

سرة
أ
ة العظيم في رفاه ال

أ
ن على نحو كامل وإذ تضع نصب عينيها دور المرا

 
، وفى تنمية المجتمع، الذي لم يعترف به حتى ال

مومة ولدور الوالدين كليه
أ
همية الجتماعية للا

أ
طفال،وال

أ
سرة وفى تنشئة ال

أ
 ما في ال

طفال تتطلب بدل من ذلك تقاسم 
أ
ساسا للتمييز بل إن تنشئة ال

أ
ن يكون ا

أ
ة في الإنجاب ل يجوز ا

أ
ن دور المرا

أ
وإذ تدرك ا

ة والمجتمع ككل،بين الرجل وا المسؤولية
أ
 لمرا

ة يتطلب إحداث تغيير في الدور التقليدي للرجل وكذلك في
أ
ن تحقيق المساواة الكاملة بين الرجل والمرا

أ
ة دور ال وإذ تدرك ا

أ
مرا

سرة،
أ
 في المجتمع وال

ن 
أ
ة، وعلى ا

أ
دابير تتخذ، لهذا الغرض، التوقد عقدت العزم على تنفيذ المبادئ الواردة في إعلان القضاء على التمييز ضد المرا

شكاله ومظاهره،التي يتطلبها القضاء على هذ
أ
 ا التمييز بجميع ا

 :قد اتفقت على ما يلي

ول
 
 الجزء الا

 1المادة 

غراض هذه 
أ
ساس الجنس ويكون من  التفاقيةل

أ
و تقييد يتم على ا

أ
و استبعاد ا

أ
ي تفرقة ا

أ
ة" ا

أ
 يعنى مصطلح "التمييز ضد المرا

 
ثاره ا

غراضه، توه
أ
و ا

أ
ساسية في الميادين السياسية والقتصادية ا

أ
ة بحقوق الإنسان والحريات ال

أ
و إحباط العتراف للمرا

أ
ين ا

و ممارستها لها، بصرف
أ
و إحباط تمتعها بهذه الحقوق ا

أ
و توهين ا

أ
خر، ا

 
ي ميدان ا

أ
و في ا

أ
النظر  والجتماعية والثقافية والمدنية ا

ساس المساواة بينها وبين
أ
 .الرجل عن حالتها الزوجية وعلى ا

 2المادة 

ن تنتهج، بكل الوسائل المناسبة ودون إبطاء، سياسة 
أ
ة، وتتفق على ا

أ
شكال التمييز ضد المرا

أ
طراف جميع ا

أ
تشجب الدول ال

ة، وتحقيقا لذلك تتعهد بالقيام بما يلي
أ
 :تستهدف القضاء على التمييز ضد المرا

ة في دساتيرها الوط
أ
 المساواة بين الرجل والمرا

أ
( إدماج مبدا

أ
خرى، إذا لم يكن هذا ال)ا

أ
و تشريعاتها المناسبة ال

أ
 قد نية ا

أ
مبدا

 من خلال الت
أ
ن، وكـفالة التحقيق العملي لهذا المبدا

 
دمج فيها حتى ال

أ
 شريع وغيره من الوسائل المناسبة،ا

ة،ال )ب( اتخاذ المناسب من التدابير، تشريعية وغير تشريعية، بما في ذلك ما يناسب من جزاءات، لحظر كل تمييز ضد
أ
 مرا
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ة، عن طريق المحاكم ذ
أ
ة على قدم المساواة مع الرجل، وضمان الحماية الفعالة للمرا

أ
ات )ج( فرض حماية قانونية لحقوق المرا

 
أ
ي عمل تمييزي،الختصاص والمؤسسات العامة ال

أ
 خرى في البلد، من ا

ة، وكـفالة ت
أ
و ممارسة تمييزية ضد المرا

أ
ي عمل تمييزي ا

أ
فق العامة بما يت صرف السلطات والمؤسسات)د( المتناع عن مباشرة ا

 وهذا اللتزام؛

ة من
أ
و مؤسسة، )هـ( اتخاذ جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرا

أ
و منظمة ا

أ
ي شخص ا

أ
 جانب ا

نظمة وا
أ
و إبطال القائم من القوانين وال

أ
عر )و( اتخاذ جميع التدابير المناسبة، بما في ذلك التشريعي منها، لتغيير ا

أ
اف ل

ة،والممار 
أ
 سات التي تشكل تمييزا ضد المرا

ة
أ
حكام الجزائية الوطنية التي تشكل تمييزا ضد المرا

أ
 .)ي( إلغاء جميع ال

 3المادة 

طراف في جميع الميادين، ول سيما الميادين السياسية والجتماعية والقتصادية والثقافية، كل التدابي
أ
ر تتخذ الدول ال

ة وتقدمها الكاملين. وذلك لتضمن لها ممارسة حقوق الإنسان المناسبة، بما في ذلك ا
أ
لتشريعي منها، لكـفالة تطور المرا

ساس المساواة مع الرجل
أ
ساسية والتمتع بها على ا

أ
 .والحريات ال

 4المادة 

طراف تدابير خاصة مؤقتة تستهدف التعجيل بالمساواة . 1
أ
ة ت ةعليالفل يعتبر اتخاذ الدول ال

أ
لمعنى مييزا بابين الرجل والمرا

خذ به هذه 
أ
و منفصلة، كما ي ية، ولكنهالتفاقالذي تا

أ
ي نحو، الإبقاء على معايير غير متكافئة ا

أ
ل يستتبع، على ا

أ
جب يجب ا

هداف التكافؤ في الفرص والمعاملة
أ
 .وقف العمل بهذه التدابير متى تحققت ا

م. 2
أ
طراف تدابير خاصة تستهدف حماية ال

أ
اقية، التفومة، بما في ذلك تلك التدابير الواردة في هذه ل يعتبر اتخاذ الدول ال

 .تمييزيا إجراء

 5المادة 

طراف جميع التدابير المناسبة لتحقيق ما يلي
أ
 :تتخذ الدول ال

ة، بهدف تحقيق القضاء على التحيزات والعادات العرفية و 
أ
نماط الجتماعية والثقافية لسلوك الرجل والمرا

أ
( تغيير ال

أ
كل )ا

والممارس
أ
خر، ا

 
على من ال

أ
و ا

أ
دنى ا

أ
ي من الجنسين ا

أ
خرى القائمة على العتقاد بكون ا

أ
دوار نمطية للرجل والم ات ال

أ
ة،على ا

أ
 را
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طفال وتربيت
أ
مومة بوصفها وظيفة اجتماعية، العتراف بكون تنشئة ال

أ
هم )ب( كـفالة تضمين التربية العائلية فهما سليما للا

ن يكو
أ
بوين على ا

أ
طفال هي امسؤولية مشتركة بين ال

أ
ن مصلحة ال

أ
ساسي في جميع الحالتن مفهوما ا

أ
 لعتبار ال

 6المادة 

ة واستغ
أ
شكال التجار بالمرا

أ
طراف جميع التدابير المناسبة، بما في ذلك التشريعي منها، لمكافحة جميع ا

أ
لال تتخذ الدول ال

ة
أ
 .بغاء المرا

 الجزء الثاني

 7المادة 

طراف جميع التدابير المن
أ
ة في الحياة السياسية والعامة للبلد، وبوجتتخذ الدول ال

أ
ه خاص اسبة للقضاء على التمييز ضد المرا

ة، على قدم المساواة مع الرجل، الحق في
أ
 :تكـفل للمرا

عضاؤها بالقت
أ
هلية للانتخاب لجميع الهيئات التي ينتخب ا

أ
( التصويت في جميع النتخابات والستفتاءات العامة، وال

أ
راع )ا

 عام،ال

دية جميع المهام العا)ب( المشا
أ
مة ركة في صياغة سياسة الحكومة وفى تنفيذ هذه السياسة، وفى شغل الوظائـف العامة، وتا

 على جميع المستويات الحكومية،

ية منظمات وجمعيات غير حكومية تهتم بالحياة العامة والسياسية للبلد
أ
 .)ج( المشاركة في ا

 8المادة 

طراف جميع التدابير ال
أ
ي تمييز، فرصة تمثيل تتخذ الدول ال

أ
ة، على قدم المساواة مع الرجل، ودون ا

أ
مناسبة لتكـفل للمرا

عمال المنظمات الدولية
أ
 .حكومتها على المستوى الدولي والشتراك في ا

 9المادة 

و الحتفاظ بها. وتضمن بوج. 1
أ
و تغييرها ا

أ
ة حقوقا مساوية لحقوق الرجل في اكـتساب جنسيتها ا

أ
طراف المرا

أ
ه تمنح الدول ال

و
أ
ن تتغير تلقائيا جنسية الزوجة، ا

أ
ثناء الزواج، ا

أ
و على تغيير الزوج لجنسيته ا

أ
جنبي، ا

أ
ل يترتب على الزواج من ا

أ
ن  خاص ا

أ
ا

ن تفرض 
أ
و ا

أ
 .ها جنسية الزوجعلى تصبح بلا جنسية، ا

طفالهما. 2
أ
ة حقا مساويا لحق الرجل فيما يتعلق بجنسية ا

أ
طراف المرا

أ
 .تمنح الدول ال
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 الجزء الثالث

 10ادة الم

ة لكي تكـفل لها حقوقا مساوية لحقوق الرجل 
أ
طراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرا

أ
ي فتتخذ الدول ال

ة
أ
ساس المساواة بين الرجل والمرا

أ
 :ميدان التربية، وبوجه خاص لكي تكـفل، على ا

( شروط متساوية في التوجيه الوظيفي والمهني، واللتحاق بالدراسات 
أ
والحصول على الدرجات العلمية في المؤسسات )ا

نة على اختلاف فئاتها، في المناطق الريفية والحضرية على السواء، وتكون هذه المساواة مكـفولة في مرحلة الحضا التعليمية

نواع ال التعليمالعام والتقني والمهني و التعليموفى 
أ
 تدريب المهني،التقني العالي، وكذلك في جميع ا

وعية المرافق والمعدات ي في المناهج الدراسية، وفى المتحانات، وفى مستويات مؤهلات المدرسين، وفى ن)ب( التساو

 الدراسية،

ة في جميع مراحل 
أ
ي مفهوم نمطي عن دور الرجل ودور المرا

أ
شكاله، عن طريق تشجيع  التعليم)ج( القضاء على ا

أ
بجميع ا

نواع  التعليم
أ
برامج اعد في تحقيق هذا الهدف، ول سيما عن طريق تنقيح كـتب الدراسة والالتي تس التعليمالمختلط، وغيره من ا

ساليب 
أ
 ،التعليمالمدرسية وتكييف ا

خرى،)د( التساوي في فرص الحصول على ا
أ
 لمنح والإعانات الدراسية ال

معلى ، بما في ذلك برامج تالتعليم)هـ( التساوي في فرص الإفادة من برامج مواصلة 
أ
يما سية الوظيفي، ول م الكبار ومحو ال

ي فجوة في 
أ
ة، التعليمالبرامج التي تهدف إلى التعجيل بقدر الإمكان بتضييق ا

أ
 قائمة بين الرجل والمرا

وان،)و( خفض معدلت ترك الطالبات الدراسة، وتنظيم برامج للفتيات والنساء 
أ
 اللائى تركن المدرسة قبل ال

لع
أ
 اب الرياضية والتربية البدنية،)ز( التساوي في فرص المشاركة النشطة في ال

سر ورفاهها، بما في ذلك المعلومات والإرشادا
أ
ت )ح( إمكانية الحصول على معلومات تربوية محددة تساعد على كـفالة صحة ال

سرة
أ
 .التي تتناول تنظيم ال

 11المادة 

ة في مي. 1
أ
طراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرا

أ
ستتخذ الدول ال

أ
اس دان العمل لكي تكـفل لها، على ا

ة، نفس الحقوق ول سيما
أ
 :المساواة بين الرجل والمرا

( الحق في الع
أ
 مل بوصفه حقا ثابتا لجميع البشر،)ا
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 اختيار واحدة في شؤون الستخدام،)ب( الحق في التمتع بنفس فرص العمالة، بما في ذلك تطبيق معايير 

من على العمل وفى جميع مزايا وشروط الخدمة، وال)ج( الحق في حرية اختيار المهنة ونو 
أ
حق ع العمل، والحق في الترقية وال

 لمهني المتقدم والتدريب المتكرر،في تلقى التدريب وإعادة التدريب المهني، بما في ذلك التلمذة الحرفية والتدريب ا

جر، بما في ذلك الستحقاقات، والحق في المساو
أ
يمة اة في المعاملة فيما يتعلق بالعمل ذي الق)د( الحق في المساواة في ال

 المساوية، وكذلك المساواة في المعاملة في تقييم نوعية العمل،

)هـ( الحق في الضمان الجتماعي، ول سيما في حالت التقاعد والبطالة والمرض والعجز والشيخوخة وغير ذلك من حالت 

هلية للعمل، وك
أ
جر،ذلك الحق في إجازة مدفوعة عدم ال

أ
 ال

 .)و( الحق في الوقاية الصحية وسلامة ظروف العمل، بما في ذلك حماية وظيفة الإنجاب

مومة، ضمانا لحقها . 2
أ
و ال

أ
ة بسبب الزواج ا

أ
طراف التدا الفعلي فيتوخيا لمنع التمييز ضد المرا

أ
بير العمل، تتخذ الدول ال

 :المناسبة

 
أ
و إجازة ال

أ
( لحظر الفصل من الخدمة بسبب الحمل ا

أ
ساس الحالة الزوجي)ا

أ
ة، مع مومة والتمييز في الفصل من العمل على ا

 فرض جزاءات على المخالفين،

 
أ
و للا

أ
و المشفوعة بمزايا اجتماعية مماثلة دون فقدان للعمل السابق ا

أ
جر ا

أ
مومة المدفوعة ال

أ
قدمية )ب( لإدخال نظام إجازة ال

و للعلاوات ال
أ
 جتماعية،ا

ؤوليات ماعية المساندة اللازمة لتمكين الوالدين من الجمع بين اللتزامات العائلية وبين مس)ج( لتشجيع توفير الخدمات الجت

طفال،العمل والمشاركة في الحياة العامة، ول سيما عن طريق تشجيع إنشاء وتنم
أ
 ية شبكة من مرافق رعاية ال

نها
أ
عمال التي يثبت ا

أ
ثناء فترة الحمل في ال

أ
ة ا

أ
 .مؤذية لها )د( لتوفير حماية خاصة للمرا

ن تستعرض التشريعات الوقائية المتصلة بالمسائل المشمولة بهذه المادة استعراضا دوريا في ضوء المعرفة العلم. 3
أ
ية يجب ا

و توسيع نطاقها حسب القتضاء
أ
و إلغاؤها ا

أ
ن يتم تنقيحها ا

أ
 .والتكنولوجية، وا

 12المادة 

طراف جميع التدابير المناسبة للقضاء. 1
أ
ن تضمن  تتخذ الدول ال

أ
جل ا

أ
ة في ميدان الرعاية الصحية من ا

أ
على التمييز ضد المرا

ة، الحصول على خدمات الرعاية الصحية، بما في ذلك الخدمات المتعلقة بتنظيم 
أ
ساس المساواة بين الرجل والمرا

أ
لها، على ا

سرة
أ
 .ال
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حكام الفقرة . 2
أ
ة خدمات من 1بالرغم من ا

أ
طراف للمرا

أ
فترة اسبة فيما يتعلق بالحمل والولدة ومن هذه المادة تكـفل الدول ال

ثناء الحمل والرضاعة
أ
 .ما بعد الولدة، موفرة لها خدمات مجانية عند القتضاء، وكذلك تغذية كافية ا

 13المادة 

خرى للحياة القتصادية 
أ
ة في المجالت ال

أ
طراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرا

أ
تتخذ الدول ال

ة نفس الحقوق، ولسيماوالجتم
أ
ساس المساواة بين الرجل والمرا

أ
 :اعية لكي تكـفل لها، على ا

 
أ
 ( الحق في الستحقاقات العائلية،)ا

شكال الئـتمان المالي،)ب( الحق في الحصول على القروض المصرفية، والرهون العقارية وغي
أ
 ر ذلك من ا

لعاب الر
أ
نشطة الترويحية وال

أ
 .ياضية وفى جميع جوانب الحياة الثقافية)ج( الحق في الشتراك في ال

 14المادة 

دوار الهامة التي تؤديها في ت. 1
أ
ة الريفية، وال

أ
طراف في اعتبارها المشاكل الخاصة التي تواجهها المرا

أ
سباب تضع الدول ال

أ
وفير ا

سرتها، بما في ذلك عملها في قطاعات القتصاد غير النقدية، وتتخذ جميع الت
أ
تطبيق  دابير المناسبة لكـفالةالبقاء اقتصاديا ل

حكام هذه 
أ
ة في المناطق الريفية التفاقيةا

أ
 .على المرا

ة في المناطق الريفية لكي تكـفل لها، عل. 2
أ
طراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرا

أ
ساس تتخذ الدول ال

أ
ى ا

ن تشارك في التنمية الريفية وتستف
أ
ة، ا

أ
 :يد منها، وتكـفل للريفية بوجه خاص الحق فيالمساواة بين الرجل والمرا

( المشاركة في وضع وتنفيذ التخط
أ
 يط الإنمائي على جميع المستويات،)ا

سرة )ب( الوصول إلى تسهيلات العناية الصحية الملائمة، بما في ذلك المعلومات والنصائح والخدمات المتعلقة
أ
 ،بتنظيم ال

 ان الجتماعي،اشرة من برامج الضم)ج( الستفادة بصورة مب

نواع التدريب و
أ
مية الوظيفي، التعليم)د( الحصول على جميع ا

أ
، الرسمي وغير الرسمي، بما في ذلك ما يتصل منه بمحو ال

 ءتها التقنية،وكذلك التمتع خصوصا بكافة الخدمات المجتمعية والإرشادية، وذلك لتحقيق زيادة كـفا

جل الحصول على فرص اقتصادية مكافئة لفرص الرجل عن طريق )هـ( تنظيم جماعات المساعدة الذاتية والتعاوني
أ
ات من ا

و العمل لحسابهن الخاص،العمل لد
أ
 ى الغير ا

نشطة المجتمعية،)و( المش
أ
 اركة في جميع ال
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لة )ز( فرصة الحصول على الئـتمانات والقروض الزراعية، وتسهيلات التسويق، والتكنولوجيا المناسبة، والمساواة في المعام

راضي والإصلاح الزراعي في م
أ
 وكذلك في مشاريع التوطين الريفي،شاريع إصلاح ال

ل، )ح( التمتع بظروف معيشية ملائمة، ول سيما فيما يتعلق بالإسكان والمرافق الصحية والإمداد بالكهرباء والماء، والنق

 .والمواصلات

 الجزء الرابع

 15المادة 

ة بالمساواة . 1
أ
طراف للمرا

أ
مام القانونتعترف الدول ال

أ
 .مع الرجل ا

هلية الرجل، وتساوى بينها وبينه في فرص. 2
أ
هلية قانونية مماثلة ل

أ
ة، في الشئون المدنية، ا

أ
طراف المرا

أ
ممارسة  تمنح الدول ال

ة، بوجه خاص، حقوقا مساوية لحقوق الرجل في إبرام العقود وإدارة الممتلكات، وتعاملهما على
أ
هلية. وتكـفل للمرا

أ
 تلك ال

 .الجراءات القضائيةمساواة في جميع مراحل قدم ال

ثر قانوني يستهدف الحد م. 3
أ
نواع الصكوك الخاصة التي يكون لها ا

أ
طراف على اعتبار جميع العقود وسائر ا

أ
ن تتفق الدول ال

ة باطلة ولغية
أ
هلية القانونية للمرا

أ
 .ال

ة نفس الحقوق فيما يتعلق بالتشر . 4
أ
طراف الرجل والمرا

أ
شخاص وحرية اختيار محل تمنح الدول ال

أ
يع المتصل بحركة ال

 .سكناهم وإقامتهم

 16المادة 

مور المتعلقة بالزواج وال. 1
أ
ة في كافة ال

أ
طراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرا

أ
علاقات تتخذ الدول ال

ة
أ
ساس المساواة بين الرجل والمرا

أ
 :العائلية، وبوجه خاص تضمن، على ا

( نفس ا
أ
 لحق في عقد الزواج،)ا

 الزواج إل برضاها الحر الكامل، )ب( نفس الحق في حرية اختيار الزوج، وفى عدم عقد

ثناء الزواج وعند فسخه،)ج( نفس الحقوق والم
أ
 سؤوليات ا

طفالهما وفى جمي
أ
مور المتعلقة با

أ
بوين، بغض النظر عن حالتهما الزوجية، في ال

أ
ع )ح( نفس الحقوق والمسؤوليات بوصفهما ا

حوال، يكون
أ
ول، ال

أ
طفال العتبار ال

أ
 لمصلحة ال
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طفالها والفاصل بين الطفل والذي يليه، وفى الحصول على 
أ
ن تقرر، بحرية وبإدراك للنتائج، عدد ا

أ
)هـ( نفس الحقوق في ا

 بتمكينها من ممارسة هذه الحقوق، المعلومات والتثقيف والوسائل الكـفيلة

عر )د( نفس الحقوق والمسؤوليات فيما يت
أ
و ما شابه ذلك من ال

أ
طفال وتبنيهم، ا

أ
اف، علق بالولية والقوامة والوصاية على ال

حوال يكون
أ
ول، حين توجد هذه المفاهيم في التشريع الوطني، وفى جميع ال

أ
طفال العتبار ال

أ
 لمصلحة ال

سرة والمهنة  )ز( نفس الحقوق الشخصية للزوج والزوجة، بما في ذلك الحق في اختيار
أ
 ونوع العمل،إسم ال

يها، ها وإدارتها والتمتع بها والتصرف فعلى )ح( نفس الحقوق لكلا الزوجين فيما يتعلق بملكية وحيازة الممتلكات والإشراف 

و مقابل عوض
أ
 .سواء بلا مقابل ا

ي . 2
أ
و زواجه ا

أ
ثرل يكون لخطوبة الطفل ا

أ
د ها، لتحدي، بما في ذلك التشريعي منالجراءات الضروريةقانوني، وتتخذ جميع  ا

مرا إلزاميا
أ
دنى للزواج ولجعل تسجيل الزواج في سجل رسمي ا

أ
 .سن ا

 الجزء الخامس

 17المادة 

جل دراسة التقدم المحرز في تنفيذه هذه . 1
أ
ة )يشار إليها في ، التفاقيةمن ا

أ
 لجنة للقضاء على التمييز ضد المرا

أ
ما يلي باسم تنشا

لف، عند بدء نفاذ 
أ
 على ن ثمانية عشر خبيرا وبعد تصديق الدولة الطرف الخامسة والثلاثين م ، التفاقيةاللجنة( تتا

أ
و ها ا

ه هذه  علىانضمامها إليها من ثلاثة وعشرين خبيرا من ذوى المكانة الخلقية الرفيعة والكـفاءة العالية في الميدان الذي تنطبق 

طراف من بين مواطنيها ويعملون بصفتهم الش ، التفاقية
أ
 التوزيع الجتنتخبهم الدول ال

أ
غرافي خصية، مع إيلاء العتبار لمبدا

شكال الحضارية وكذلك النظم القانونية الرئيسية
أ
 .العادل ولتمثيل مختلف ال

ن ترشح شخصا واحدا . 2
أ
طراف ولكل دولة طرف ا

أ
شخاص ترشحهم الدول ال

أ
عضاء اللجنة بالقتراع السري من قائمة ا

أ
ينتخب ا

 .من بين مواطنيها

شهر من تاريخ بدء نفاذ هذه يجرى النتخا. 3
أ
ول بعد ستة ا

أ
قل من تاريخ كل ان التفاقية، وقبلب ال

أ
شهر على ال

أ
تخاب، ثلاثة ا

مين العام 
أ
مم المتحدةيوجه ال

أ
طراف يدعوها فيها إلى تقديم ترشيحاتها في غضون شهرين. ويعد ا للا

أ
مين رسالة إلى الدول ال

أ
ل

شخاص المرشح
أ
لفبائية بجميع ال

أ
ى ين على هذا النحو، مع ذكر الدولة الطرف التي رشحت كلا منهم، ويبلغها إلالعام قائمة ا

طراف
أ
 .الدول ال



 المملكة المغربية
 رئاسة النيابة العامة 

 

وحدة الدراسات والتوثيق   24 

مين العام في مقر  . 4
أ
طراف يدعو إليه ال

أ
عضاء اللجنة في اجتماع للدول ال

أ
مم المتحدةتجرى انتخابات ا

أ
جتماع، . وفى ذلك الال

طراف فيه نصابا قانونيا
أ
شخاص المنتخبون لعضوية اللجنة هم المرشحون  الذي يشكل اشتراك ثلثي الدول ال

أ
له، يكون ال

طراف الحاضرين والمصوتين
أ
صوات ممثلي الدول ال

أ
كـثرية مطلقة من ا

أ
صوات وعلى ا

أ
كبر عدد من ال

أ
 .الذين يحصلون على ا

عضاء المنتخبين في النتخاب ا . 5
أ
ن فترة تسعة من ال

أ
ربع سنوات. غير ا

أ
عضاء اللجنة لفترة مدتها ا

أ
ول تنقضي فينتخب ا

أ
ي ل

عضاء التسعة بالقرعة
أ
سماء هؤلء ال

أ
ول فورا، باختيار ا

أ
 .نهاية فترة سنتين، ويقوم رئيس اللجنة، بعد النتخاب ال

حكام الفقرات  . 6
أ
عضاء اللجنة الإضافيين الخمسة وفقا ل

أ
و الن 4و  3و  2يجرى انتخاب ا

أ
ضمام من هذه المادة بعد التصديق ا

عضاء الإضافيين المنتخبين بهذه المناسبة في نهاية فترة سنتين. ويتم االخامس والثلاثين. وتنت
أ
ختيار هي ولية اثنين من ال

 .اسميهما بالقرعة من قبل رئيس اللجنة

خر من بين  . 7
 
لملء الشواغر الطارئة، تقوم الدولة الطرف التي كـف خبيرها عن العمل كعضو في اللجنة بتعيين خبير ا

 .ة اللجنةمواطنيها، رهنا بموافق

ت تدفع من موارد  .8
 
عضاء اللجنة، بموافقة الجمعية العامة، مكافا

أ
مم المتحدةيتلقى ا

أ
حكام والشروط التي تحدده ال

أ
ا بال

همية المسؤوليات المنوطة باللجنة
أ
 .الجمعية، مع إيلاء العتبار ل

مين العام  .9
أ
مم المتحدةيوفر ال

أ
موجب بع بصورة فعالة بالوظائـف المنوطة بها ما يلزم اللجنة من موظفين ومرافق للاضطلا  للا

 .التفاقيةهذه 

 18المادة 

مين العام . 1
أ
ن تقدم إلى ال

أ
طراف با

أ
مم المتحدةتتعهد الدول ال

أ
إدارية ، تقريرا عما اتخذته من تدابير تشريعية وقضائية وللا

حكام هذه 
أ
جل إنفاذ ا

أ
 :يما تنظر اللجنة في هذا التقرير وذلكوعن التقدم المحرز في هذا الصدد، ك التفاقيةوغيرها من ا

( في غضون سنة واحدة من بدء
أ
 النفاذ بالنسبة للدولة المعنية، )ا

 
أ
ربع سنوات على ال

أ
 قل، وكذلك كلما طلبت اللجنة ذلك،)ب( وبعد ذلك كل ا

ن تبين التقارير العوامل والصعاب التي تؤثر على مدى الوفاء باللتزامات المقررة في هذه . 2
أ
 .التفاقيةيجوز ا

 19المادة 

 .تعتمد اللجنة النظام الداخلي الخاص بها. 1

عضاء مكـتبها لفترة سنتين. 2
أ
 .تنتخب اللجنة ا
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 20المادة 

سبوعين سنويا للنظر في التقارير المقدمة وفقا للمادة . 1
أ
 .فاقيةالتمن هذه  18تجتمع اللجنة، عادة، مدى فترة ل تزيد على ا

مم المتحدةعادة في مقر تعقد اجتماعات اللجنة . 2
أ
خر تحدده اللجنة ال

 
ي مكان مناسب ا

أ
و في ا

أ
 .ا

 21المادة 

عمالها إلى الجمعية العامة . 1
أ
مم المتحدةتقدم اللجنة تقريرا سنويا عن ا

أ
ن بواسطة المجلس القتصادي والجتماعي، و للا

أ
لها ا

طراف. وتدرج تلك المقترحات تقدم مقترحات وتوصيات عامة مبنية على دراسة التقارير والمعلومات الوا
أ
ردة من الدول ال

طراف، إن وجدت قاتعليبتوالتوصيات العامة في تقرير اللجنة مشفوعة 
أ
 .الدول ال

ة، لغرض إعلامها. 2
أ
مين العام تقارير اللجنة إلى لجنة مركز المرا

أ
 .يحيل ال

 22المادة 

ن توفد من يمثلها لدى النظر في تنفيذ 
أ
حكام هذه يحق للوكالت المتخصصة ا

أ
عمالها من ا

أ
نة . وللجالتفاقيةما يقع في نطاق ا

ن تدعو الوكالت المتخصصة إلى تقديم تقارير عن تنفيذ 
أ
عمالها التفاقيةا

أ
 .في المجالت التي تقع في نطاق ا

 جزء السادسال

 23المادة 

كـثر مواتاة لتحقيق المساواة بين الرج التفاقيةليس في هذه 
أ
حكام تكون ا

أ
ية ا

أ
ة تكون واردةما يمس ا

أ
 :ل والمرا

( في تشريعات دولة طرف ما،
أ
 )ا

و اتفاق دولي نافذ إزاء تلك الدولة
أ
و معاهدة ا

أ
ية اتفاقية ا

أ
و في ا

أ
 .)ب( ا

 24المادة 

طراف باتخاذ جميع ما يلزم من تدابير على الصعيد الوطني تستهدف تحقيق الإعمال الكامل للحقو
أ
 ق المعترفتتعهد الدول ال

 ، قيةالتفابها في هذه 

 25المادة 

 .متاحا لجميع الدول التفاقيةيكون التوقيع على هذه . 1

مين العام . 2
أ
مم المتحدةيسمى ال

أ
 .التفاقيةوديعا لهذه  للا
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مين العام  التفاقيةتخضع هذه . 3
أ
مم المتحدةللتصديق. وتودع صكوك التصديق لدى ال

أ
 .للا

مين العام متاحا لجميع  التفاقيةيكون النضمام إلى هذه  . 4
أ
مم االدول. ويقع النضمام بإيداع صك انضمام لدى ال

أ
 .لمتحدةللا

 26المادة 

ن تطلب إعادة النظر في هذه . 1
أ
ي وقت، ا

أ
ية دولة طرف، في ا

أ
مين  التفاقية، وذلكل

أ
عن طريق إشعار خطى يوجه إلى ال

مم المتحدةالعام 
أ
 .للا

مم المتحدةتقرر الجمعية العامة . 2
أ
 .تتخذ، عند اللزوم، إزاء مثل هذا الطلب الخطوات التي للا

 27المادة 

 نفاذ هذه . 1
أ
مين ا التفاقيةيبدا

أ
و النضمام العشرين لدى ال

أ
مم لعام في اليوم الثلاثين الذي يلي تاريخ إيداع صك التصديق ا

أ
للا

 .المتحدة

ما الدول التي تصدق هذه . 2
أ
و ال التفاقيةا

أ
و تنضم إليها بعد إيداع صك التصديق ا

أ
 نفاذ ا

أ
إزاءها  يةالتفاقنضمام العشرين فيبدا

و انضمامها
أ
 .في اليوم الثلاثين الذي يلي تاريخ إيداع هذه الدولة صك تصديقها ا

 28المادة 

مين العام . 1
أ
مم المتحدةيتلقى ال

أ
و النضمام، ويقوم بتعميمها على للا

أ
جميع  نص التحفظات التي تبديها الدول وقت التصديق ا

 .الدول

ي تحفظ يكون منافيا لموضوع هذه ل يج. 2
أ
 .وغرضها التفاقيةوز إبداء ا

مين العام . 3
أ
ي وقت بتوجيه إشعار بهذا المعنى إلى ال

أ
مم المتحدةيجوز سحب التحفظات في ا

أ
غ ، الذي يقوم عندئذ بإبلا للا

 .جميع الدول به. ويصبح هذا الإشعار نافذ المفعول اعتبارا من تاريخ تلقيه

 29المادة 

و تطبيق هذه  يعرض. 1
أ
طراف حول تفسير ا

أ
كـثر من الدول ال

أ
و ا

أ
ي خلاف بين دولتين ا

أ
ل يسوى عن طريق  التفاقيةللتحكيم ا

طراف، خلال ستة 
أ
شهرالمفاوضات، وذلك بناء على طلب واحدة من هذه الدول. فإذا لم يتمكن ال

أ
من تاريخ طلب التحكيم،  ا

مر التحكيم، جاز
أ
طراف إحالة النزاع إلى محكمة العدل الدولية بطلب من الوصول إلى اتفاق على تنظيم ا

أ
ولئك ال

أ
ي من ا

أ
 ل

ساسي للمحكمة
أ
 .يقدم وفقا للنظام ال
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ن تعلن، لدى توقيع هذه . 2
أ
ية دولة طرف ا

أ
نها ل تعتبر نفسها ملزمة بال التفاقيةل

أ
و النضمام إليها، ا

أ
و تصديقها ا

أ
من  1فقرة ا

خ
أ
طراف ال

أ
بدت تحفظا من هذا القبيلهذه المادة. ول تكون الدول ال

أ
ية دولة طرف ا

أ
 .رى ملزمة بتلك الفقرة إزاء ا

بدت تحفظا وفقا للفقرة . 3
أ
ية دولة طرف ا

أ
مين ا 2ل

أ
ن تسحب هذا التحفظ متي شاءت بإشعار توجهه إلى ال

أ
لعام من هذه المادة ا

مم المتحدة
أ
 .للا

 30المادة 

دى لوالإنكليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية  سبانيةبالإتتساوى في الحجية نصوصها  التفاقية، التيتودع هذه 

مين العام 
أ
مم المتحدةال

أ
صول، بإمضاء هذه للا

أ
دناه، المفوضون حسب ال

أ
 .التفاقية. وإثباتا لذلك، قام الموقعون ا
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 اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة

و
 
نسانية ا و اللا 

 
و العقوبة القاسية ا

 
 المهينة ا

 

 ها والانضمام اليهاعلى اعتمدتها الجمعية العامة وفتحت باب التوقيع والتصديق 

ول / ديسمبر  10المؤرخ في  39/46في القرار 
 
 1984كانون الا

 (1) 27للمادة  ، وفقا1987حزيران/ يونيه  26تاريخ بدء النفاذ: 

طراف في هذه 
أ
 التفاقيةإن الدول ال

ن العتراف بالحق
أ
سرة البشرية هو،إذ ترى ا

أ
عضاء ال

أ
في  وفقا للمبادئ المعلنة وق المتساوية وغير القابلة للتصرف، لجميع ا

مم المتحدةميثاق 
أ
ساس الحرية والعدل والسلم في العالم، ،ال

أ
 ا

صلة للإنسان،
أ
 وإذ تدرك ان هذه الحقوق تستمد من الكرامة المتا

بتعزيز احترام  منه، 55وبخاصة بموجب المادة  بمقتضى الميثاق،وإذ تضع في اعتبارها الواجب الذي يقع على عاتق الدول 

ساسية،
أ
نسان من العلان العالمي لحقوق الإ 5ومراعاتها على مستوى العالم، ومراعاة منها المادة  حقوق الإنسان وحرياته ال

و  الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وكلتاهما تنص على عدم جواز الدوليمن العهد  7والمادة 
أ
حد للتعذيب ا

أ
تعرض ا

و المهينة
أ
و اللاإنسانية ا

أ
و العقوبة القاسية ا

أ
للتعذيب  حماية جميع الشخاص من التعرض لإعلانومراعاة منها ايضا  ، المعاملة ا

و المهينة
أ
و اللاإنسانية ا

أ
و العقوبة القاسية ا

أ
لول/ كانون ا 9الذي اعتمدته الجمعية العامة في ، وغيره من ضروب المعاملة ا

 ،1975سمبر دي

و اللاإنسانية في العا
أ
و العقوبة القاسية ا

أ
 لم قاطبة،ورغبة منها في زيادة فعالية النضال ضد التعذيب وغيره من ضروب المعاملة ا

 :يلياتفقت على ما 

 الجزء الاول

 1المادة 

غراض هذه  . 1
أ
ي   "بالتعذيب"يقصد ، التفاقيةل

أ
و عذاب شديد ا

أ
لم ا

أ
م عقليا،جسديا كا، عمل ينتج عنه ا

أ
يلحق عمدا  ن ا

و من شخص ثالث، بشخص ما بقصد الحصول من هذا الشخص،
أ
و على اعتراف ا

أ
و معاقبته على عمل ارتكبه ، على معلومات ا

أ
ا

و يشتبه في انه ارتكبه
أ
و، ا

أ
و شخص ثالث ا

أ
و  هو ا

أ
و ارغامه هو ا

أ
ي  تخويفه ا

أ
و  -شخص ثالث  ا

أ
لم ا

أ
و عندما يلحق مثل هذا ال

أ
ا



 المملكة المغربية
 رئاسة النيابة العامة 

 

وحدة الدراسات والتوثيق   29 

ي  العذاب ل
أ
ياوم على التمييز سبب يق ا

أ
و يحرض  كان نوعه، ا

أ
و يوافق على ا

أ
ي على ه ا

أ
و ا

أ
و يسكت عنه موظف رسمي ا

أ
ه ا

و 
أ
و الملازم لهذه العقوبات ا

أ
و العذاب الناشئ فقط عن عقوبات قانونية ا

أ
لم ا

أ
شخص يتصرف بصفته الرسمية ول يتضمن ذلك ال

 .الذي يكون نتيجة عرضية لها

ي صك ل تخل هذه المادة ب . 2
أ
و تشريع  ليدو ا

أ
شمل وطنيا

أ
حكاما ذات تطبيق ا

أ
ن يتضمن ا

أ
و يمكن ا

أ
 .يتضمن ا

 2المادة 

عمال التعذيب  . 1
أ
خرى لمنع ا

أ
ية اجراءات ا

أ
و ا

أ
و قضائية فعالة ا

أ
و ادارية ا

أ
ي اقتتخذ كل دولة طرف اجراءات تشريعية ا

أ
 ليمفي ا

 .القضائييخضع لختصاصها 

يةل يجوز التذرع  . 2
أ
ياظروف استثنائية  با

أ
و عدم استقر كان ا

أ
و تهديدا بالحرب ا

أ
كانت هذه الظروف حالة حرب ا

أ
ار ت، سواء ا

و اية حالة من حالت الطوارئ العامة الخرى كمبرر للتعذيب داخليسياسي 
أ
 .ا

و عن سلطة عامة كمبرر للتعذيب . 3
أ
على مرتبة ا

أ
وامر الصادرة عن موظفين ا

أ
 .ل يجوز التذرع بال

 3المادة 

ية دولة ط . 1
أ
ن ل يجوز ل

أ
ي شخصرف ا

أ
و  تطرد ا

أ
سبتعيده )ا

أ
خرى، اذا توافرت لديها ا

أ
ن تسلمه إلى دولة ا

أ
و ا

أ
اب "ان ترده"( ا

نه سيكون في خطر التعرض للتعذيب
أ
 .حقيقة تدعو إلى العتقاد با

سباب متوافرة، جميع العتبارات ذات الصلة، بما في ذلك . 2
أ
لة اح ، فيتراعى السلطات المختصة لتحديد ما اذا كانت هذه ال

و الجماعية لحقوق الإنسان في الدولة المعنية ، وجودالنطباق
أ
و الصارخة ا

أ
 .نمط ثابت من النتهاكات الفادحة ا

   4المادة 

عمال التعذيب جرائم بموجب قانونها  . 1
أ
مر ذاته على الجنائيتضمن كل دولة طرف ان تكون جميع ا

أ
ي ، وينطبق ال

أ
قيام ا

ية شخص
أ
ي عملوعلى قيامه محاولة لممارسة التعذيب  با

أ
خر يشكل تواطؤا ومشاركة في التعذيب با

 
 .ا

خذتجعل كل دولة طرف هذه الجرائم مستوجبة للعقاب بعقوبات مناسبة  . 2
أ
 .في العتبار طبيعتها الخطيرة تا

 5المادة 

 :الت التاليةفي الح 4لمادة وليتها القضائية على الجرائم المشار إليها في ا لإقامة الإجراءاتتتخذ كل دولة طرف ما يلزم من  . 1

( عند)   
أ
ي اقليمارتكاب هذه الجرائم  ا

أ
و على متن طائرة مسجلة في تلك  في ا

أ
و على ظهر سفينة ا

أ
يخضع لوليتها القضائية ا

 .الدول
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 .الدولةتلك  مواطنيعندما يمون مرتكب الجريمة من )ب(    

 .ا اعتبرت تلك الدولة ذلك مناسباإذ، تلك الدولة مواطنيه من على  المجني)ج( عندما يكون    

فيها  وليتها القضائية على هذه الجرائم في الحالت التي يكون الجراءات لإقامةتتخذ كل دولة طرف بالمثل ما يلزم من  . 2

ي اقليممرتكب الجريمة المزعوم موجودا 
أ
من الدول  إلى اية دولة 8يخضع لولياتها القضائية ول تقوم بتسليمة عملا بالمادة  في ا

 من هذه المادة
أ
 .التي ورد ذكرها في الفقرة ا

يل تستثنى هذه  . 3
أ
 .الداخليقضائية جنائية تمارس وفقا للقانون  ولية التفاقية ا

 6المادة 

ن الظروف تبرر احتجاز شخص موجود في  . 1
أ
ية دولة طرف، لدى اقتناعها، بعد دراسة المعلومات المتوفرة لها، با

أ
تقوم ا

نه اقترف جرما اراضيها
أ
خرى لضمان وجود فيها.  4مشار اليه في المادة  يدعى ا

أ
ية اجراءات قانونية ا

أ
يكون وباحتجازه او تتخذ ا

ل يستمر احتجاز الشخص ال للمعلى الخرى مطابقة لما ينص  والجراءات القانونيةالحتجاز 
أ
دة ه قانون تلك الدولة على ا

ي دعوىاللازمة للتمكن من 
أ
و من جنائ اقامة ا

أ
ي اجراءاتية ا

أ
 .لتسليمه اتخاذ ا

وليتقوم هذه الدولة فورا  . 2
أ
 .بالوقائعفيما يتعلق  بإجراء التحقيق ال

ي شخصتتم  . 3
أ
قربمن المادة على التصال فورا  1محتجز وفقا للفقرة  مساعدة ا

أ
ومختص للدولة التي هو من مواطنيها با

أ
 ، ا

ن كان ب
أ
 .لا جنسيةبممثل الدولة التي يقيم فيها عادة ا

 من الما باحتجاز شخص ما، لدى قيام دولة ما، عملا بهذه المادة، . 4
أ
دة تخطر على الفور الدول المشار إليها في الفقرة ا

ذه همن  2وعلى الدولة التي تجرى التحقيق الولى الذي تتوخاه الفقرة ، ،باحتجاز هذا الشخص وبالظروف التي تبرر اعتقاله5

 .القضائيةا ا توصلت اليه من النتائج إلى الدول المذكورة مع الفصاح عما اذا كان في نيتها ممارسة وليتهالمادة ان ترفع فورا م

 7المادة  

1 .  
أ
ى علالجرائم المنصوص  ي منتقوم الدولة الطرف التي يوجد في القليم الخاضع لوليتها القضائية شخص يدعى ارتكابه ل

ا إذ، ، بعرض القضية على سلطاتها المختصة بقصد تقديم الشخص للمحاكمة5خاها المادة في الحالت التي تتو 4ها في المادة 

 .بتسليمهلم تقم 
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ية جريمة عادية ذات طبيعة خطيرة بموجب قانو . 2
أ
ن تتخذ هذه السلطات قرارها بنفس السلوب الذي تتبعه في حالة ارتكاب ا

دلة المطلوبة للمقاضاة وال ينبغي 5لمادة من ا 2وفي حالت المشار اليها في الفقرة ، تلك الدولة
أ
ل تكون معايير ال

أ
ي دانة با

أ
ا

قل صرامة من تلك التي تنطبق في الحالت المشار اليها في الفقرة 
أ
 . 5من المادة  1حال من الحوال ا

ي شخص تتخذ ضده تلك  الجراءات القانونيةتكـفل المعاملة العادلة في جميع مراحل  . 3
أ
يتعلق باي من  الجراءات فيمال

 . 4الجرائم المشار اليها في المادة 

 8المادة 

ية معاهدة لتسليم المجرمين تكون قا 4تعتبر الجرائم المشار اليها في المادة   .1 
أ
ئمة بين جرائم قابلة لتسليم مرتكبيها في ا

 .ينهاها في كل معاهدة تسليم تبرم بهذه الجرائم كجرائم قابلة لتسليم مرتكبي بإدراجالدول الطراف. وتتعهد الدول الطراف 

تسليم اذا تسلمت دولة طرف طلبا للتسليم من دولة ل تربطها بها معاهدة لتسليم المجرمين، وكانت الدولة الولى تجعل ال . 2

ساسا التفاقيةمشروطا بوجود معاهدة لتسليم المجرمين، يجوز لهذه الدولة اعتبار هذه 
أ
ل بمثقانونيا للتسليم فيما يختص  ا

 .ها في قانون الدولة التي يقدم اليها طلب التسليمعلى هذه الجرائم. ويخضع التسليم للشروط الخرى المنصوص 

ينها طبقا تعترف الدول الطراف التي ل تجعل التسليم مرهونا بوجود معاهدة بان هذه الجرائم قابلة لتسليم مرتكبيها فيما ب . 3

 .الدولة التي يقدم اليها طلب التسليمها في قانون على للشروط المنصوص 

غراضوتتم معاملة هذه الجرائم . 4
أ
نها اقترفت لفي المكان الذي حدثت فيه ف ، ل

أ
حسب، التسليم بين الدول الطراف، كما لو ا

راضيبل ايضا في 
أ
 . 5من المادة  1وليتها القضائية طبقا للفقرة  بإقامةالدول المطالبة  ا

 9المادة  

خرى ولة طرف ان تقدم الدول الطراف على كل د . 1
أ
كبر قدر من المساعدة فيما يتعلق  ال

أ
ن بالمتخذة  بالإجراءات الجنائيةا

أ
شا

ي من
أ
دلة الموجودة في حوزتها واللازمة 4الجرائم المشار اليها في المادة  ا

أ
 .للإجراءات،بما في ذلك توفير جميع ال

طراف التزاماتها بمقتضى الفقر  . 2
أ
ساعدة من هذه المادة وفقا لما قد يوجد بينها من معاهدات لتبادل الم 1ة تنفيذ الدول ال

 .القضائية
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 10المادة  

لفين والعلام فيما يتعلق بحظر التعذيب على الوجه الكامل في برامج تدريب الموظفين المك التعليمتضمن كل دولة إدراج  . 1

و العسكريين بإنفاذ
أ
كانوا من المدنيين ا

أ
و غيرهم م ، والموظفينفي ميدان الطب والعاملين ،القوانين سواء ا

أ
من العموميين ا

ي فردتكون لهم علاقة 
أ
ي شكلمعرض  باحتجاز ا

أ
و معاملته ل

أ
و باستجواب هذا الفرد ا

أ
و سجن ا

أ
و اعتقال ا

أ
شكال التوقيف ا

أ
 .من ا

بواجبات ووظائـف مثل  التي يتم إصدارها فيما يختص والتعليماتتضمن كل دولة طرف إدراج هذا الحظر في القوانين  . 2

 .هؤلء الشخاص

 11المادة  

ساليبه وممارساته، وكذلك الترتيبات المتعلقة بعلى وت تبقى كل دولة قيد الستعراض المنظم قواعد الستجواب، 
أ
حجز ماته وا

 
أ
و السجن  يومعاملة الشخاص الذين تعرضوا ل

أ
و العتقال ا

أ
ي اقليمفي شكل من اشكال التوقيف ا

أ
، يتها القضائيةيخضع لول ا

ي حالتحدوث وذلك بقصد منع 
أ
 .تعذيب ا

 12المادة  

سباب معقولة تدعو إلى العتقاد بان  بإجراءتضمن كل دولة طرف قيام سلطاتها المختصة  
أ
تحقيق سريع ونزيه كلما وجدت ا

عمال التعذيب قد ارتكب 
أ
ي منعملا من ا

أ
 .القاليم الخاضعة لوليتها القضائية في ا

 13المادة  

ي فرد تضمن كل دولة طرف ل 
أ
نه قد تعرض للتعذيب  ا

أ
ي اقليميدعى با

أ
ن يرفع  في ا

أ
يخضع لوليتها القضائية، الحق في ا

اتخاذ الخطوات اللازمة  وينبغيشكوى إلى سلطاتها المختصة وفي تنظر هذه السلطات في حالته على وجه السرعة وبنزاهة. 

و للضمان حماية مقدم الشكوى والشهود من كافة 
أ
و التخويف نتيجة لشكواه ا

أ
نواع المعاملة السيئة ا

أ
دلة ا

أ
ي ا

أ
 .تقدم ا

 14المادة  

عمال التعذيب وتمتعه بحق قابل للتنفيذ في  ،القانونيتضمن كل دولة طرف، في نظامها  . 1
أ
إنصاف من يتعرض لعمل من ا

كمل وجه ممكن،
أ
هيله على ا

أ
ه نتيجة لعمل على ة وفاة المعتدى وفي حال تعويض عادل ومناسب بما في ذلك وسائل إعادة تا

عمال التعذيب
أ
شخاص الذين يعولهم الحق في التعويض، من ا

أ
 .يكون للا

ي حقليس في هذه المادة ما  . 2
أ
و لغيره من الشخاص فيما قد يوجد من تعويض بمقتضى القانون على للمعتدى  يمس ا

أ
ه ا

 .الوطني
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 15المادة 

قو الستشهادتضمن كل دولة طرف عدم 
أ
ية ا

أ
ية إجراءات، إل با

أ
نه تم الإدلء بها نتيجة للتعذيب كدليل في ا

أ
ان ك إذاال يثبت ا

 .ذلك ضد شخص متهم بارتكاب التعذيب كدليل على الإدلء بهذه القوال

 16المادة  

 تتعهد كل   .1 
أ
ي اقليم ن تمنع،دولة طرف با

أ
عماليخضع لوليتها القضائية  في ا

أ
ي ا

أ
  حدوث ا

أ
عمال المعاملة ا

أ
خرى من ا

أ
و ا

و المهينة التي ل تصل إلى حد التعذيب كما حددته المادة 
أ
و اللاإنسانية ا

أ
و  يعموم، عندما يرتكب موظف 1العقوبة القاسية ا

أ
ا

و بسكوته 
أ
و عندما تتم بموافقة ا

أ
و يحرص على ارتكابها، ا

أ
خر يتصرف بصفة رسمية هذه العمال ا

 
ها. تنطبق بوجه على شخص ا

 إلى غيره من ضروب بالإشارةوذلك بالستعاضة عن الشارة إلى التعذيب  10،11،12،13اد الواردة في المو اللتزاماتخاص 

و 
أ
و اللاإنسانية ا

أ
و العقوبة القاسية ا

أ
 .المهينةالمعاملة ا

حكام هذه  ل . 2
أ
ي التفاقيةتخل ا

أ
حكام ا

أ
و قانون  دوليصك  با

أ
خر ا

 
و اللاإن وطنيا

أ
و العقوبة القاسية ا

أ
و يحظر المعاملة ا

أ
سانية ا

و طردهمالم
أ
و يتصل بتسليم المجرمين ا

أ
 .هينة ا

 الثانيالجزء 

 17المادة 

 لجنة لمناهضة التعذيب )يشار إليها فيما بعد باسم . 1 
أ
لف بعد.ها فيما على وتضطلع بالمهام المنصوص اللجنة( تنشا

أ
 وتتا

خلاقيبراء على مستوى اللجنة من عشرة خ
أ
، يعملون في اللجنة بصفتهم عال ومشهود لهم بالكـفاءة في ميدان حقوق الإنسان ا

رة الخب ذويالشخصية. وتقوم الدول الطراف بانتخابهم مع مراعاة التوزيع الجغرافي العادل وفائدة اشتراك بعض الشخاص من 

 .القانونية

طراف، . 2
أ
شخاص ترشحهم الدول ال

أ
عضاء اللجنة بطريق القتراع السرى من قائمة با

أ
ن ترشح  ينتخب ا

أ
ولكل دولة طرف ا

عضاء في اللجنة المعنية مواطنيهاصا واحد من شخ
أ
يضا ا

أ
شخاص يكونون ا

أ
طراف في اعتبارها فائدة ترشيح ا

أ
. وتضع الدول ال

ة بمقتضى العهد 
أ
ضة الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ولديهم الستعداد للعمل في لجنة مناه الدوليبحقوق الإنسان المنشا

 .التعذيب

عضاء اللجنة  . 3
أ
طراف التي يدعو إلى عقدها مرة كل سنتين المين العام  اجتماعاتفي يجرى انتخاب ا

أ
مم المتحدةالدول ال

أ
. للا

ن يتكون نصابها  ينبغيوفي تلك الجتماعات التي 
أ
شخاص المنتخبون لعضوية  ثلثيمن  القانونيا

أ
طراف ويكون ال

أ
الدول ال

غلبية المط
أ
كبر عدد من الصوات وعلى ال

أ
صوات اللجنة هم الحائزون على ا

أ
طراف الحاضرين المصوتين ممثليلقة ل

أ
 .الدول ال



 المملكة المغربية
 رئاسة النيابة العامة 

 

وحدة الدراسات والتوثيق   34 

شهر من تاريخ نفاذ هذه  . 4
أ
ول في موعد ل يتجاوز ستة ا

أ
مم المتحالمين العام  التفاقية. ويقوميجرى النتخاب ال

أ
قبل  ،دةللا

ربعةموعد كل انتخاب 
أ
قل با

أ
شهر على ال

أ
طراف يدعوها فيها إلى تقد، ا

أ
ثة يم ترشيحها في غضون ثلابتوجيه رسالة إلى الدول ال

شهر. ويقوم المين العام 
أ
سماءقائمة  بإعدادا

أ
بجديا، با

أ
طراف بيان الدول ا مع جميع المرشحين على هذا النحو مرتبة ترتيبا ا

أ
ل

طرافالتي رشحتهم
أ
 .، ويقدم هذه القائمة إلى الدول ال

ربع سنوات، ويكونون مؤهلين لإعا -5
أ
عضاء اللجنة لفترة مدتها ا

أ
خرى، انتخابهمدة ينتخب ا

أ
ن  في حالة ترشيحهم مرة ا

أ
غير ا

ولى تنتهى بعد سنتين،
أ
عضاء الذين يتم انتخابهم في المرة ال

أ
في  المشار اليه الجتماعويقوم رئيس  مدة عضوية خمسة من ال

ول مباشرة، 3الفقرة 
أ
عضاء الخمسة بطريق القرعة من هذه المادة بعد النتخاب ال

أ
سماء هؤلء ال

أ
 .باختبار ا

و استقال .6
أ
عضاء اللجنة ا

أ
حد ا

أ
و عجزه  تهفي حالة وفاة ا

أ
ي سببا

أ
داء مهامه المتعلقة باللجنة تقوم الدولة ا ل

أ
خر عن ا

 
لتي رشحته ا

غلبية الدول
أ
خر من مواطنيها للعمل في اللجنة للفترة المتبقية من مدة عضوية شريطة الحصول على موافقة ا

أ
 بتعيين خبير ا

طراف وتعتبر الموافقة قد
أ
كـثر على ذلك بالنفي وذلك في غضون سته  ال

أ
و ا

أ
طراف ا

أ
تمت ما لم تكن اجابة نصف عدد الدول ال

مين العام 
أ
سابيع بعد قيام ال

أ
مم المتحدةا

أ
 .بالتعين المقترح  بإبلاغها للا

دائهم لمهام المتعلقة باللجنة .7
أ
ثناء ا

أ
عضاء اللجنة ا

أ
طراف نفقات ا

أ
 .تتحمل الدول ال

 18المادة 

عضاء مكـتبها لمدة سنتين. ويجوز اعادة انتخابهم اللجنة تنتخب .1
أ
 .ا

مور على ما يلىاللجنة نظامها الداخلي على ان ينص تضع  . 2
أ
 :في جملة ا

( يكـتمل النصاب     
أ
عضاء القانوني)ا

أ
 .بحضور ستة ا

غلبية)ب( تتخذ مقررات اللجنة     
أ
عضاء الحاضرين با

أ
صوات ال

أ
 .ا

مين العام . 3
أ
مم المتحدةيقوم ال

أ
داء اللجنة مهامها بمقتضى هذه ب للا

أ
 على قيةالتفاتوفير ما يلزم من الموظفين والتسهيلات ل

 .نحو فعال

مين العام 4
أ
مم المتحدة. يقوم ال

أ
ول، تجتمع اللجن للا

أ
ول للجنة. وبعد عقد اجتماعها ال

أ
ة في بالدعوة إلى عقد الجتماع ال

 .الداخليها نظامها على المواعيد التي ينص 
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طراف مسؤولة عما يتم تحمله من نفقات فيما يتعلق بعقد اجتماعات الدول الطراف واللجنة بما في ذلكتكون ا -5
أ
رد  لدول ال

ي نفقات إلى 
أ
مم المتحدةا

أ
مم المتحدةمثل تكلفة الموظفين والتسهيلات التي تكون  ال

أ
ذه من ه 3قد تحملتها وفقا للفقرة ال

 .المادة

 19المادة 

طرا  .1 
أ
مين العام  ف إلى اللجنة،تقدم الدول ال

أ
مم المتحدةعن طريق ال

أ
ا لتعهداتها تقارير عن التدابير التي اتخذتها تنفيذ ،للا

لدول للدولة الطرف المعنية. وتقدم ا بالنسبة التفاقيةفي غضون سنة واحدة بعد بدء نفاذ هذه  ، وذلكالتفاقيةبمقتضى هذه 

ربع 
أ
طراف بعد ذلك تقارير تكميلية مرة كل ا

أ
ية تدابير جديدة تم اتخاذها، وغير ذلك من التقارير التي قدال

أ
تطلبها  سنوات عن ا

 .اللجنة

مين العام  . 2
أ
مم المتحدةيحيل ال

أ
طراف للا

أ
 .التقارير إلى جميع الدول ال

 المعنية.ف ة الطر العامة التي قد تراها مناسبة وان ترسلها إلى الدول قاتعليالتولها ان تبدى كافة  تنظر اللجنة في كل تقرير، .3

 .ملاحظاتوللدولة الطرف ان ترد على اللجنة بما ترتئيه من 

ن تدرج في تقريرها  وللجنة ان تقرر، . 4
أ
بدته 24الذي تعده وفقا للمادة  السنويكما يتراءى لها، ا

أ
ية ملاحظات تكون ا

أ
ا وفقا ا

نلطرف المعنية ليها من الدولة اإلى جانب الملاحظات الواردة ا من هذه المادة، 3للفقرة 
أ
يض وللجنةهذه الملاحظات  بشا

أ
ا ا

ن ترفق صورة من التقرير المقدم بموجب الفقرة 
أ
يا ا

أ
 .اذا طلبت ذلك الدولة الطرف المعنية من هذه المادة، 1ا

 20المادة 

ن تعذيبها يمار  . 1
أ
ساس قوى تشير إلى ا

أ
نها تتضمن دلئل لها ا

أ
و منظم س على نحإذا تقلت اللجنة معلومات موثوقا بها يبدو لها ا

راضيفي 
أ
لى وتحقيقا لهذه الغاية إ دولة طرف. تدعو اللجنة الدولة الطرف المعنية إلى التعاون في دراسة هذه المعلومات، ا

 .تقديم ملاحظات بصدد تلك المعلومات

ية ملاحظات تكون قد قدمتها الدولة الطرف المعنية .2
أ
خذ في اعتبارها ا

أ
ية معلومات  وللجنة بعد ان تا

أ
 ها،لذات صلة متاحة وا

ن تعين،
أ
ن هنالك ما يبرر ذلك، ا

أ
ن إلى  إذا قررت ا

أ
عضائها لإجراء تحقيق سرى وتقديم تقرير بهذا الشا

أ
كـثر من ا

أ
و ا
أ
للجنة اعضوا ا

 .بصورة مستعجلة

 يق،لتحقتلتمس اللجنة تعاون الدول الطرف المعنية. وقد يشمل ا من هذه المادة، 2وفي حالة اجراء تحقيق بمقتضى الفقرة  . 3

راضيالقيام بزيارة  بالتفاق مع الدولة الطرف،
أ
 .الدولة المعنية ا
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عضاؤها وفقا للفقرة اللجنة، وعلى . 4
أ
و ا

أ
ولة من هذه المادة ان تحيل إلى الد 2بعد فحص النتائج التي يتوصل اليها عضوها ا

ي تالطرف المعنية هذه النتائج 
أ
 .وضع القائمواقتراحات قد تبدو ملائمة بسبب ال قاتعلى مع ا

 الجراءات يلتمسوفي جميع مراحل  من هذه المادة سرية، 4إلى 1تكون جميع اجراءات اللجنة المشار اليها في الفقرات  -5

ي تحقيق الجراءات المتعلقةويجوز للجنة وبعد استكمال هذه … تعاون الدولة الطرف
أ
ن2يتم وفقا للفقرة  با

أ
جراء تقرر بعد ا ، ا

 . 24المعد وفقا للمادة السنويتقريرها  الجراءات فيلطرف المعنية ادراج بيان موجز بنتائج مشاورات مع الدولة ا

 21المادة 

ية دولة طرف في هذه  . 1
أ
ي  في  ان تعلن، التفاقيةل

أ
نها تعترف  بموجب هذه المادة، وقت، ا

أ
ن تت باختصاصا

أ
سلم اللجنة في ا

 
أ
 بلاغات تفيد ا

أ
ن دولة طرفا ا

أ
ن تنظر في تلك الب التفاقيةى ل تفي بالتزاماتها بموجب هذه خر ن دولة طرفا تدعى با

أ
لاغات .و في ا

ن تسلم البلاغات والنظر فيها وفقا 
أ
علنت المبينة في هذه المادة، للإجراءاتيجوز ا

أ
اعترافها  إل في حالة تقديمها من دولة طرف ا

ن تتناول، بمو
أ
ي بلاغ اذا كان يتعلق بدولة ، جب هذه المادةباختصاص اللجنة فيما يتعلق بها نفسها، ول يجوز للجنة ا

أ
 ا

 .التالية للإجراءاتوفقا  ويتم تناول البلاغات الواردة بموجب هذه المادة، ، طرف لم يقم بإصدار مثل هذا العلان

 
أ
( يجوز ل

أ
حكام  ي دولة)ا

أ
خرى ل تقوم بتنفيذ ا

أ
ن دولة طرفا ا

أ
ة الطرف لدول، ان تلفت نظر تلك االحالية التفاقيةطرف، إذا رات ا

ن تقدم إلى الدولة الطرف التي بعثت اليها بها في غ
أ
مر برسالة خطية وعلى الدولة الطرف التي تتسلم الرسالة ا

أ
ضون ثلاثة لهذا ال

شهر من تاريخ تسلمها الرسال
أ
و ،ةا

أ
ي بيان وتفسيرا ا

أ
مر ويتضمن، ا

أ
إشارة إلى  بقدر ما هو ممكن وملائم، خطى يوضح فيه ال

مر النتصاف لالجراءات ووسائ
أ
و التي بالنسبة لهذا ال

أ
و ينتظر اتخاذها ا

أ
 .المحلية التي اتخذت ا

شهر من تاريخ ورود الرسالة
أ
مر بما يرضى كلا من الدولتين الطرفين المعنيتين في غضون ستة ا

أ
 )ب( في حالة عدم تسوية ال

ولى إلى الدولة المتسلمة يحق ل
أ
ي من ال

أ
مر إلى اللجن ا

أ
لدولة ة بواسطة إخطار توجهه إلى اللجنة وإلى االدولتين ان تحيل ال

 .الخرى 

ي )ج(ل
أ
نه تم اللتجاء إلى جميع وسائل  تتناول اللجنة ا

أ
كد من ا

أ
لة تحال اليها بمقتضى هذه المادة ال بعد ان تتا

أ
لنتصاف امسا

مر واستنفادها، وفقا لمبادئ القانون 
أ
اعدة في هذه الق تسري ول  عموما، المعترف بها الدوليالمحلية المتوفرة بالنسبة لهذا ال

و في حالة عدم احتمال انصاف الشخص الذي وقع ضحية  حالة اطالة مدة تطبيق وسائل النتصاف بصورة
أ
 لنتهاكغير معقولة ا

 .فعالعلى نحو  التفاقيةهذه 

 .)د( تعقد اللجنة اجتماعا مغلقة عند قيامها بدراسة البلاغات المقدمة لها بموجب هذه المادة
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طراف المعنية بهدف التوصل إلى حل
أ
حكام الفقرة الفرعية )ج(، تتيح اللجنة مساعيها الحميدة للدول ال

أ
 ودي )هـ( مع مراعاة ا

ساس احترام اللتزامات المنصوص 
أ
لة على ا

أ
 ويجوز للجنة  لهذا الغرض، التفاقية. وتحقيقاها في هذه على للمسا

أ
 ندتنشئ، عن ا

 .لجنة مخصصة للتوفيق القتضاء،

طراف المعنية،
أ
ية معلومات ذ )و( يجوز للجنة ان تطلب إلى الدول ال

أ
ن تزودها با

أ
ات صلة المشار اليها في الفقرة الفرعية )ب( ا

طراف المعنية، المشار اليها في الفقرة الفرعية )ب(
أ
لة محالة اليها بمقتضى هذه المادة. )ز( يحق للدول ال

أ
  ،في اية مسا

أ
ن ا

ثناء نظر اللج
أ
و كـتابيةتكون ممثلة ا

أ
لة وان تقدم مذكرات شفوية ا

أ
و كليهما نة في المسا

أ
 .ا

 .)ب( ه في الفقرة الفرعيةعلى عشر شهرا من تاريخ استلام الخطار المنصوص  اثني)ح( تقدم اللجنة تقريرا، خلال 

والحل  موجز بالوقائع تقتصر اللجنة تقريرها على بيان، في حالة التوصل إلى حل في اطار واردة في الفقرة الفرعية )هـ( "1"  

 .الذي تم التوصيل إليه

حكام واردة في الفقرة الفرعية )ج(، "2"  
أ
الوقائع بتقصر اللجنة تقريرها على بيان موجز  في حالة عدم التوصل إلى حل في اطار ا

طراف المعنية
أ
عدتها الدول ال

أ
 .على ان ترفق به المذكرات الخطية ومحضرا بالمذكرات الشفوية التي ا

طراف المعنيةويب
أ
لة الدول ال

أ
 .لغ التقرير في كل مسا

طراف في هذا  .2
أ
صدرت خمس من الدول ال

أ
 1بموجب الفقرة  اعلانات التفاقيةتصبح احكام هذه المادة نافذة المفعول اذا ا

مم المتحدةمن هذه المادة وتودع الدول الطراف هذه الإعلانات لدى المين العام 
أ
 إلى الدول الذي سيرسل نسخا منها ،للا

طراف 
أ
ي اعلانويجوز  الخرى.ال

أ
ي وقت سحب ا

أ
لة  يوجه إلى المين العام، بإخطار في ا

أ
ية مسا

أ
ول يخل هذا السحب بنظر ا

ي بلاغول يجوز  تشكل موضوع بلاغ سبقت احالته بمقتضى هذه المادة،
أ
ية دولة طرف بمقتضى هذه المادة بعد  تسلم ا

أ
من ا

صدرت اعلانا جديدايتسلم المين العام اخطار سحب ا
أ
 .لعلان ما لم تكن الدولة الطرف المعنية قد ا

 22المادة 

ية طرف في هذه  . 1
أ
ي وقتتعلن  ان التفاقيةيجوز ل

أ
نها تعترف  في ا

أ
سة هذه المادة باختصاص اللجنة في تسلم ودرا  بمقتضىا

فراد يخضعون لوليتها القانونية ويدعون 
أ
و نيابة عن ا

أ
فراد ا

أ
حكام بلاغات واردة من ا

أ
نهم ضحايا لنتهاك دولة طرف ا

أ
 تفاقيةالا

ي بلاغ اذا كان يتصل بدولة طرف في  ول
أ
ن تتسلم ا

أ
 .تصدر مثل هذا العلان لم التفاقيةيجوز للجنة ا

ي بلاغتعتبر  . 2
أ
نه يشكل اساءة ل اللجنة ا

أ
و اذا رات ا

أ
ستعمال مقدم بموجب هذه المادة غير مقبول اذا كان غفلا من التوقيع ا

حكام هذه حق 
أ
و انه ل يتفق مع ا

أ
 التفاقية.تقديم مثل هذه البلاغات ا
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صدرت اعلانا بموجب الف التي التفاقية،توجه اللجنة نظر الدولة الطرف في هذه 2مع مراعاة نصوص الفقرة  . 3
أ
 1قرة تكون قد ا

حكام 
أ
يا من ا

أ
نها تنتهك ا

أ
ية بلاغات معروضة  إلى التفاقيةويدعى با

أ
سلم لفت ه المادة. وتقدم الدولة التي تتها بمقتضى هذعلى ا

و بيانات كـتابية توضح المر ووسائل النتصاف التي اتخذته
أ
شهر تفسيرات ا

أ
ا تلك النظر المشار اليه إلى اللجنة في غضون سته ا

 .ن وجدتإ الدولة،

 ة لديها من مقدم البلاغ تنظر اللجنة في البلاغات التي تتسلمها بموجب هذه المادة في ضوء جميع المعلومات المتوفر . 4
أ
و من ا

 .ينوب عنه ومن الدولة الطرف المعنية

ية بلاغات يتقدم . 5
أ
ي فردل تنظر اللجنة في ا

أ
 :بموجب هذه المادة ما لم تتحقق من بها ا

   )
أ
لة نفسها لم يجر بحثها، )ا

أ
ن المسا

أ
ي إجراءول يجرى بحثها  ا

أ
و التسوية الدولية بموجب ا

أ
 .من إجراءات التحقيق ا

ن الفرد قد استنفد جميع وسائل النتصاف المحلية  )ب(   
أ
سائل هذه القاعدة في حالة إطالة مدة تطبيق و تسري  المتاحة، ولا

و في حالة عدم احتمال إنصاف الشخص الذي وقع ضحية لنتهاك هذه  النتصاف
أ
 .نحو فعال على التفاقيةبصورة غير معقولة ا

 .المقدمة لها بموجب هذه المادة البلاغاتيامها بدراسة تعقد اللجنة اجتماعات مغلقة عند ق. 6

 .تبعث اللجنة بوجهات نظرها إلى الدولة الطرف المعنية وإلى مقدم البلاغ. 7

حكام هذه المادة نافذة المفعول . 8
أ
طراف في هذه  إذاتصبح ا

أ
صدرت خمس من الدول ال

أ
 1بموجب الفقرة  اعلانات التفاقيةا

طراف هذه ال المادة. وتودعمن هذه 
أ
مين العام  الإعلاناتدول ال

أ
مم المتحدةلدى ال

أ
ول نسخا منها إلى الد ، الذي سيرسلللا

خرى 
أ
طراف ال

أ
ي اعلان. ويجوز ال

أ
ي وقت  سحب ا

أ
لة  العام.يوجه إلى المين  بإخطارفي ا

أ
ية مسا

أ
ول يخل هذا السحب بنظر ا

ي بلاغتسلبمقتضى هذه المادة، ول يجوز  إحالتهتشكل موضوع بلاغ سبقت 
أ
ية دولة طرف بمقتضى هذه المادة بعد  م ا

أ
من ا

صدرت إعلانا جديدا
أ
مين العام إخطار سحب الإعلان ما لم تكن الدولة الطرف المعنية قد ا

أ
 .ان يتسلم ال

 23المادة 

عضاء لجان التوفيق المخصصة، والذين يعنون بمقتضى الفقرة الفرعية
أ
عضاء اللجنة ول

أ
متع الت 21)هـ( من المادة 1 يحق ل

مم المتحدةبالتسهيلات والمتيازات والحصانات التي يتمتع بها الخبراء الموفدون في مهام متعلقة ب
أ
ه ى علكما هو منصوص  ال

مم المتحدةفي الفروع ذات الصلة من اتفاقية امتيازات 
أ
 .وحصاناتها ال
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 24المادة 

طراف وإلى الجمعية العامة 
أ
مم المتحدةتقدم اللجنة إلى الدول ال

أ
نشطتها المضطلع بها بموجب هذه للا

أ
 تقريرا سنويا عن ا

 التفاقية.

 الجزء الثالث

 25المادة 

 .الدول لجميع التفاقيةيفتح باب التوقيع على هذه  . 1

مين العام  لإجراء التفاقيةتخضع هذه  . 2
أ
مم المتحدةالتصديق. وتودع صكوك التصديق لدى ال

أ
  .للا

 26المادة 

 المفعول عند ايداع صك النضمام لدى المين ساري الدول. ويصبح النضمام  لجميع التفاقيةهذه يفتح باب النضمام إلى 

مم المتحدةالعام 
أ
 .للا

 27المادة 

 نفاذ هذه  . 1
أ
مين العام في التفاقيةيبدا

أ
و النضمام العشرين لدى ال

أ
مم  اليوم الثلاثين بعد تاريخ ايداع صك التصديق ا

أ
للا

 .المتحدة

 نفا . 2
أ
و النضمام العشرين فعلى لكل دولة تصدق  بالنسبة التفاقيةذ يبدا

أ
و تنضم اليها بعد ايداع صك التصديق ا

أ
ي اليوم ها ا

و النضمام الخاصة بها
أ
 .الثلاثين بعد تاريخ قيام الدولة بإيداع وثيقة التصديق ا

 28المادة 

ي دولة يمكن ل  .1 
أ
و التصديق على هذه  ا

أ
و التفاقيةوقت التوقيع ا

أ
نها تعترف باختصاص ال لنضمام اليها،ا ا

أ
ن تعلن ا

أ
لجنة ا

 .20ة في المادة على المنصوص 

ي دولة يمكن ل . 2
أ
بدت تحفظا وفقا للفقرة  ا

أ
ن تسحب هذا التحفظ 1طرف تكون قد ا

أ
ي وقت ، فيمن هذه المادة ا

أ
تشاء،  ا

مين العام  بإرسال
أ
مم المتحدةاخطار إلى ال

أ
 .للا
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 29المادة 

ي يجوز ل  .1 
أ
مين العام  ان التفاقيةفي هذه  طرف ا

أ
مم المتحدةتقترح ادخال تعديل وان تقدمه إلى ال

أ
مي ،للا

أ
ن العام ويقوم ال

طراف بالتعديل المقترح مع طلب بإخطاره بما اذا كانت هذه الدول تحبذ عقد مؤتمر للدو بإبلاغ ،بناء على ذلك
أ
ل الدول ال

شهر ، وفيهعلى الطراف للنظر في هذه القتراحات والتصويت 
أ
ربعة ا

أ
قل في غضون ا

أ
ييد ثلث الدول الطراف على ال

أ
 حالة تا

مين العام إلى عقدة تحت رعاية  ، لعقدمن تاريخ هذا التبليغ
أ
مم المتحدةهذا المؤتمر، يدعو ال

أ
مين ال

أ
ي العام. ويقدم ال

أ
تعديل  ا

طراف الحاضرة في المؤتمر 
أ
غلبية من الدول ال

أ
طراف لقبولهإلى جميع الد والمصوتةتعتمده ا

أ
 .ول ال

ي . 2
أ
 نفاذ ا

أ
طراف في هذه  1تعديل يتم اعتماده وفقا للفقرة  يبدا

أ
مين العام ا التفاقيةمن هذه المادة عندما يخطر ثلثا الدول ال

أ
ل

مم المتحدة
أ
 .الدستورية لكل منها للإجراءاتبقبولها التعديل طبقا  للا

حكام هملزمة للدول ا ،عند بدء نفاذها، تكون التعديلات . 3
أ
خرى ملزمة با

أ
طراف ال

أ
طراف التي قبلتها وتبقى الدول ال

أ
ذه ل

ية التفاقية
أ
 .تعديلات تكون قد قبلتها وبا

 30المادة 

ي نزاع . 1
أ
كـثر من الدول فيما يتعلق بتفسير هذه  ا

أ
و ا

أ
 بين دولتين ا

أ
و التفاقيةينشا

أ
يق تنفيذها ول يمكن تسويته عن طر ا

شهر من تاريخ طلب التفاوض، يطرح للتحكم بناء على ط
أ
طراف في غضون ستة ا

أ
لب إحدى هذه الدول فإذا لم تتمكن ال

  التحكيم يجوز من الموافقة على تنظيم  التحكيم،
أ
ن يحيل النزاع إلى محكمة العدل الدولية بتقديم  ي منل

أ
طراف ا

أ
تلك ال

ساسيطلب وفقا للنظام 
أ
 .لهذه المحكمة ال

و التفاقيةهذه يجوز لكل دولة ان تعلن في وقت توقيع  . 2
أ
نها تعتبر نفسها ملعلى التصديق  ا

أ
و النضمام اليها، ا

أ
زمة بالفقرة ها ا

خرى ملزمة بالفقرة  المادة.من هذه  1
أ
طراف ال

أ
ي دولة من هذه المادة بالنسبة ل 1ولن تكون الدول ال

أ
ب ا

أ
دت طرف تكون قد ا

 .هذا التحفظ

ي دولةيجوز في  . 3
أ
ي طرف وقت ل ا

أ
بدت تحفظا وفقا ل ا

أ
ن تثبت هذا التحفظ  2لفقرة ا

أ
إخطار إلى  بإرسالمن هذه المادة ا

مين العام 
أ
مم المتحدةال

أ
 .للا

 31المادة 

ي دولة يجوز ل . 1
أ
ن تنهى  ا

أ
مين العام  كـتابي بإخطار التفاقيةبهذه  ارتباطهاطرف ا

أ
مم المتحدةترسله إلى ال

أ
ح الإنهاء . ويصبللا

مين
أ
 .العام هذا الإخطار نافذا بعد مرور سنة على تاريخ تسلم ال
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ييتعلق  فيما التفاقيةها بموجب هذه على الواقعة  اللتزاماتلن يؤدى هذا الإنهاء إلى إعفاء الدولة الطرف من  . 2
أ
و  با

أ
عمل ا

يإغفال يحدُث قبل التاريخ الذي يصبح فيه الإنهاء نافذا ولن يخل الإنهاء 
أ
يشكل باستمرار نظر  با

أ
لة تكون اللجنة ا

أ
ماضية  مسا

 .نظرها بالفعل قبل التاريخ الذي يصبح فيه النهاء نافذا في

 اللجنةل  ،نافذا التفاقيةبطرف  ارتباط دولةإنهاء  بعد التاريخ الذي يصبح فيه . 3
أ
لة جديدة تبدا

أ
ية مسا

أ
تتعلق بتلك  النظر في ا

 .الدولة

 32المادة  

مين العام  
أ
مم المتحدةيعلم ال

أ
عضاء  للا

أ
مم المتحدةجميع ا

أ
و التفاقيةيع الدول التي وقعت هذه وجم ال

أ
انضمت اليها  ا

 :بالتفاصيل التالية

( التوقيعات
أ
 26و25والتصديقات والنضمامات التي تتم بموجب المادتين  )ا

ية تعديلات تدخل 27المادة  بموجب التفاقيةتاريخ بدء نفاذ هذه )ب( 
أ
 .29ها بموجب المادة على ، وكذلك تاريخ بدء نفاذ ا

 . 31النهاء بمقتضى المادة )ج( حالت 

 33المادة 

ة لدى تتساوى نصوصها السبانية والنكليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية في الحجي ، التيالتفاقيةتودع هذه  .1

مين العام 
أ
مم المتحدةال

أ
 .للا

مين العام  .2
أ
مم المتحدةيرسل ال

أ
 .لإلى جميع الدو التفاقيةنسخا مصدقة من هذه  للا
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و العقوبة ال
 
و المهينةبروتوكول اختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة ا

 
نسانية ا و اللا 

 
 قاسية ا

 

ول/ديسمبر  18اعتمد في 
 
مم المتحدةفي الدورة السابعة والخمسين للجمعية العامة  2002كانون الا

 
وجب بم لل

 A/RES/57/199القرار

 2006حزيران/يونيو  22لنفاذ: تاريخ بدء ا

 ديباجة

طراف في هذا البروتوكول،إن ا
أ
 لدول ال

مور محظورة وت
أ
و المهينة ا

أ
و اللاإنسانية ا

أ
و العقوبة القاسية ا

أ
ن التعذيب وغيره من ضروب المعاملة ا

أ
 شكلإذ تؤكد من جديد ا

 انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان،

و العقو واقتناعاً منها بضرورة اتخاذ تدابير إضافية
أ
بة لتحقيق مقاصد اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة ا

و المهينة )المشار إليها فيما يلي 
أ
و اللاإنسانية ا

أ
شخاص المالتفاقية باسمالقاسية ا

أ
حرومين من ( وبالحاجة إلى تعزيز حماية ال

و العقوبة الق
أ
و الحريتهم من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة ا

أ
و المهينة،اسية ا

أ
 لاإنسانية ا

ن المادتين 
أ
عمال التعذيب وغيره م التفاقية من 16و 2وإذ تشير إلى ا

أ
ن ضروب تلزمان كل دولة طرف باتخاذ تدابير فعالة لمنع ا

و الم
أ
و اللاإنسانية ا

أ
و العقوبة القاسية ا

أ
ي إقليم يخضع لوليتها،المعاملة ا

أ
 هينة في ا

س
أ
نه تقع على الدول مسؤولية ا

أ
شخاص المحرومين من حريتوإذ تقر با

أ
ن تعزيز حماية ال

أ
هم اسية عن تنفيذ هاتين المادتين، وبا

ن هيئات التنفيذ الدولية تكمل وت
أ
عزز والحترام الكامل لما لهم من حقوق الإنسان هما مسؤولية مشتركة يتقاسمها الجميع وا

 التدابير الوطنية،

ن المنع الفعال للتعذيب وغيره من ضروب
أ
و المهينة يقتض وإذ تشير إلى ا

أ
و اللاإنسانية ا

أ
و العقوبة القاسية ا

أ
ي التثقيف المعاملة ا

 عية والإدارية والقضائية وغيرها،واتخاذ جملة من التدابير المتنوعة التشري

فة التعذيب ينب
أ
ن الجهود الرامية إلى استئصال شا

أ
علن جازما ا

أ
ن المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان ا

أ
يضاً إلى ا

أ
ن وإذ تشير ا

أ
غي ا

ولً وقبل كل شيء على الوقاية، ودعا إلى اعتماد بروتوكول اختياري للاتفاقية، الغرض منه إنشاء نظام وقائي يقت
أ
 وم علىركز ا

ماكن الحتجاز،
أ
 زيارات منتظمة ل
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و 
أ
و العقوبة القاسية ا

أ
شخاص المحرومين من حريتهم من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة ا

أ
ن حماية ال

أ
واقتناعاً منها با

ساس القيام ا
أ
و المهينة يمكن تعزيزها بوسائل غير قضائية ذات طابع وقائي تقوم على ا

أ
ماللاإنسانية ا

أ
كن بزيارات منتظمة ل

 الحتجاز،

 :قد اتفقت على ما يلي

ول
 
 مبادئ عامة :الجزء الا

 1المادة 

ماكن التي يحالهدف من هذا البروتوكول هو إنشاء نظام قوامه زيارات منتظمة تضطلع بها هيئات دولية وو 
أ
رم طنية مستقلة للا

و الم
أ
و اللاإنسانية ا

أ
و العقوبة القاسية ا

أ
شخاص من حريتهم، وذلك بغية منع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة ا

أ
 .هينةفيها ال

 2المادة 

و المهينة )ي. 1
أ
و اللاإنسانية ا

أ
و العقوبة القاسية ا

أ
 لجنة فرعية لمنع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة ا

أ
ا فيما يلي شار إليهتنشا

داء المهام المنصوص 
أ
 .ها في هذا البروتوكولعلى باسم اللجنة الفرعية لمنع التعذيب( وتقوم با

مم المتحدةتؤدي اللجنة الفرعية لمنع التعذيب عملها في إطار ميثاق . 2
أ
التي  وتسترشد بمقاصده ومبادئه وكذلك بالمعايير ال

مم المتحدةوضعتها 
أ
شخا ال

أ
 .ص المحرومين من حريتهملمعاملة ال

يضاً بمبادئ السرية والنزاهة وعدم النتقائية والشمولية والموضوعية. 3
أ
 .تسترشد اللجنة الفرعية لمنع التعذيب ا

طراف على تنفيذ هذا البروتوكول . 4
أ
 .تتعاون اللجنة الفرعية لمنع التعذيب والدول ال

 3المادة 

و تستبقي كل دولة طرف هي
أ
و تعيّن ا

أ
كـثر على المستوى المحلي لمنع التعذيب وغيره من ضروب تُنشئ ا

أ
و ا

أ
ئة زائرة واحدة ا

لية الوقائية الوطنية(
 
و المهينة )يشار إليها فيما يلي باسم ال

أ
و اللاإنسانية ا

أ
و العقوبة القاسية ا

أ
 .المعاملة ا

 4المادة 

ليات المشار إليها ف. 1
 
ي مكان يخضع لوليتها  بزيارات 3و 2ي المادتين تسمح كل دولة طرف، وفقاً لهذا البروتوكول، بقيام ال

أ
ل

و 
أ
مر صادر عن سلطة عامة ا

أ
ن يكونوا محرومين من حريتهم إما بموجب ا

أ
و يمكن ا

أ
شخاص محرومون ا

أ
ولسيطرتها ويوجد فيه ا

ماكن الحتجاز(. ويجري الضطلاع بهذ
أ
و سكوتها )يشار إليها فيما يلي باسم ا

أ
و بموافقتها ا

أ
ه الزيارات بهدف بناء على إيعاز منها ا
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و اللاإنسانية 
أ
و العقوبة القاسية ا

أ
شخاص من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة ا

أ
القيام، عند اللزوم، بتعزيز حماية هؤلء ال

و المهينة
أ
 .ا

و إيداعه في مكان عام . 2
أ
و سجنه ا

أ
شكال احتجاز شخص ا

أ
ي شكل من ا

أ
غراض هذا البروتوكول، ا

أ
يعني الحرمان من الحرية، ل

و خاص
أ
و غيرها من السلطات ا

أ
و إدارية ا

أ
ي سلطة قضائية ا

أ
مر من ا

أ
 للتوقيف ل يسمح لهذا الشخص فيه بمغادرته كما يشاء، با

خرى 
أ
 .ال

 باللجنة الفرعية لمنع التعذي :الجزء الثاني
 5المادة 

عضاء. وبعد تصديق العضو الخمسين على هذا البروتوكو. 1
أ
لف اللجنة الفرعية لمنع التعذيب من عشرة ا

أ
و انضمامه إلتتا

أ
يه، ل ا

عضاء اللجنة الفرعـية لمنـع التعذيب إلى 
أ
 .عضواً  25يُرفع عدد ا

عضاء اللجنة الفرعية لمنع التعذيب من بين الشخصيات التي تتمتع بخلق رفيع وخبرة مهنية مشهود لهم بها في . 2
أ
يختار ا

و الشرط
أ
و إدارة السجون ا

أ
 ميدان إقامة العدل، وخاصة في القانون الجنائي ا

أ
و في شتى الميادين المتصلة بمعاملة ال

أ
شخاص ة، ا

 .المحرومين من حريتهم

شكال . 3
أ
يولى، في تشكيل اللجنة الفرعية لمنع التعذيب، العتبار الواجب للتوزيع الجغرافي العادل ولتمثيل مختلف ا

طراف
أ
 .الحضارة والنظم القانونية للدول ال

يضا في عملية التشكيل هذه العتب . 4
أ
ساس مبادئ المساواة وعدويولى ا

أ
 .م التمييزارُ لتمثيل كلا الجنسين تمثيلًا متوازناً على ا

ن يكون في عضوية اللجنة الفرعية لمنع التعذيب عضوان من مواطني دولة واحدة . 5
أ
 .ل يجوز ا

عضاء اللجنة الفرعية بصفتهم الفردية، ويتمتعون بالستقلال والنزاهة، ويكونون على استعد . 6
أ
لفرعية ااد لخدمة اللجنة يعمل ا

 .بصورة فعالة

 6المادة 

ن ترشح، وفقاً للفقرة . 1
أ
من هذه المادة، عدداً يصل إلى مرشحين اثنين يحوزان المؤهلات ويستوفيان  2لكل دولة طرف ا

 .، وتوفر، في سياق هذا الترشيح، معلومات مفصلة عن مؤهلات المرشحين5ها في المادة على الشروط المنصوص 

2 . 

( يحمل المرشحان جنسية إحدى ا)
أ
طراف في هذا البروتوكول؛ا

أ
 لدول ال
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قل
أ
حد المرشحين على ال

أ
 جنسية الدولة الطرف التي ترشحه؛ )ب( يحمل ا

كـثر من م
أ
 واطنين اثنين من دولة طرف واحدة؛)ج( ل يُرشح ا

خرى، تطلب موافقة كـتابية من تلك ا
أ
ن ترشح دولة طرف مواطناً من دولة طرف ا

أ
 .هاعلى لدولة وتحصل )د( قبل ا

مين العام . 3
أ
طراف، الذي تعقد النتخابات خلاله، يوجه ال

أ
قل من تاريخ اجتماع الدول ال

أ
مم قبل خمسة شهور على ال

أ
للا

مين العام قائمة  المتحدة
أ
شهر. ويقدم ال

أ
طراف يدعوها فيها إلى تقديم ترشيحاتها في غضون ثلاثة ا

أ
رتبة مرسالة إلى الدول ال

بج
أ
طراف التي رشحتهمترتيباً ا

أ
شخاص المرشحين على هذا النحو، تبين الدول ال

أ
 .ديا بجميع ال

 7المادة 

عضاء اللجنة الفرعية لمنع التعذيب على الوجه التالي. 1
أ
 :يُنتخب ا

ول للوفاء بالشروط والمعايير الواردة
أ
( يولى العتبار ال

أ
 من هذا البروتوكول؛ 5في المادة  )ا

و
أ
شهر من)ب( يُجرى النتخاب ال

أ
 تاريخ بدء نفاذ هذا البروتوكول؛ ل في موعد ل يتجاوز ستة ا

عضاء اللجنة الفرعية لمنع التعذيب بواسطة القت
أ
طراف ا

أ
 راع السري؛)ج( تنتخب الدول ال

مين 
أ
طراف تعقد كل سنتين بدعوة من ال

أ
عضاء اللجنة الفرعية لمنع التعذيب في اجتماعات للدول ال

أ
ام لعا)د( تُجرى انتخابات ا

مم المتحدة
أ
شخاص المنتخبون فللا

أ
طراف نصاباً قانونياً، يكون ال

أ
ي اللجنة . وفي تلك الجتماعات التي يشكل فيها ثلثا الدول ال

طراف 
أ
صوات ممثلي الدول ال

أ
غلبية مطلقة من ا

أ
صوات وعلى ا

أ
كبر عدد من ال

أ
الفرعية لمنع التعذيب هم الذين يحصلون على ا

 .الحاضرين والمصوتين

عضاء في اللجنة الفرعية لمنع إذا . 2
أ
صبح مواطنان اثنان من دولة طرف، خلال العملية النتخابية، مؤهلين للخدمة ا

أ
ا

صوات هو عضو اللجنة الفرعية لمنع التعذيب. وفي حالة حصول 
أ
كبر عدد من ال

أ
التعذيب، يكون المرشح الذي يحصل على ا

صوات يتبع الإجراء الت
أ
 :اليالمواطنين على نفس العدد من ال

( إذا قامت الدولة الطرف بترشيح واحد فقط من المواطنين اللذين يحملان جنسيتها، يكون هذا المواطن عضوا في اللجنة
أ
 )ا

 تعذيب؛الفرعية لمنع ال

السري  )ب( إذا قامت الدولة الطرف بترشيح كلا المواطنين اللذين يحملان جنسيتها، يُجرى تصويت مستقل بواسطة القتراع

ي
أ
 هما يصبح عضواً؛لتحديد ا
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ي من المواطنين اللذين يحملان جنسيتها، يجرى تصويت مستقل بالقتراع السري 
أ
)ج( إذا لم تقم الدولة الطرف بترشيح ا

يهما يصبح عضواً 
أ
 .لتحديد ا

 8المادة 

 
أ
ي سبب على ا

أ
و إذا لم يعد العضو قادراً ل

أ
و استقالة عضو في اللجنة الفرعية لمنع التعذيب ا

أ
قوم تداء مهامه، في حالة وفاة ا

خر تتوفر فيه المؤهلات ويستوفي الشروط المنصوص 
 
ها في على الدولة الطرف التي رشحت العضو بترشيح شخص صالح ا

طراف، مع مراعاة الحاجة إلى تحقيق توازن مناسب بين شتى ميادي5المادة 
أ
ن ، وذلك للخدمة حتى الجتماع التالي للدول ال

و الختصاص، ورهناً بموافقة غال
أ
طراف ا

أ
طراف. وتعتبر الموافقة ممنوحة ما لم يصدر عن نصف عدد الدول ال

أ
 بية الدول ال

أ
كـثر ا

مين العام 
أ
سابيع من قيام ال

أ
مم المتحدةرد سلبي في غضون ستة ا

أ
 .بإبلاغها بالتعيين المقترح  للا

 9المادة 

ربع سنوات. ويجوز إعادة انت
أ
عضاء اللجنة الفرعية لمنع التعذيب لمدة ا

أ
عيد ترشيحهم. وتنينتخب ا

أ
تهي خابهم مرة واحدة إذا ا

سما
أ
ول مباشرة تختار ا

أ
ول عند انقضاء عامين؛ وعقب النتخاب ال

أ
عضاء المنتخبين في النتخاب ال

أ
ء مدة عضوية نصف عدد ال

عضاء بقرعة يجريها رئيس الجتماع المشار إليه في الفقرة 
أ
 . 7)د( من المادة 1هؤلء ال

 10المادة 

عضاء مكـتبها لمدة عامين. ويجوز إعادة انتخابهمتنتخب الل. 1
أ
 .جنة الفرعية لمنع التعذيب ا

مور، على ما يلي. 2
أ
 :تضع اللجنة الفرعية لمنع التعذيب نظامها الداخلي، الذي ينص، في جملة ا

( يتكون النصاب القانوني من نصف عد
أ
عضاء مضافاً إليه عضو واحد؛)ا

أ
 د ال

عضاء الحاضرين؛لمنع التعذيب  )ب( تتخذ قرارات اللجنة الفرعية
أ
صوات ال

أ
غلبية ا

أ
 با

 .)ج( تكون جلسات اللجنة الفرعية لمنع التعذيب سرية

مين العام . 3
أ
مم المتحدةيدعو ال

أ
ول الذ للا

أ
ول للجنة الفرعية لمنع التعذيب، وبعد الجتماع ال

أ
ي تعقده، إلى عقد الجتماع ال

وقات التي يقضي ب
أ
هما ها نظامها الداخلي. وتعقد اللجنة الفرعية ولجنة مناهضة التعذيب دوراتتجتمع اللجنة الفرعية في ال

قل
أ
 .متزامنة مرة واحدة في السنة على ال
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 ية اللجنة الفرعية لمنع التعذيبولا :الثالجزء الث
 11المادة 

 :تقوم اللجنة الفرعية لمنع التعذيب بما يلي. 1

ماكن المشار إليها في المادة 
أ
( زيارة ال

أ
طراف ، وت4)ا

أ
نقدم توصياتها إلى الدول ال

أ
شخاص، المحرومين من بشا

أ
 حماية ال

و العقوبة القاسي
أ
و المهيــنـة؛حريـتهم، من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة ا

أ
و اللاإنسانية ا

أ
 ة ا

ليات الوقائية الوطنية تقوم بما يلـي
 
 :)ب( وفيما يخص ال

(i)   طر
أ
ليات؛اف، عند الإسداء المشورة وتقديم المساعدة للدول ال

 
 قتضاء، لغرض إنشاء هذه ال

 (ii)  ليات الوقائية الوطنية وتوفير التدريب والمساعدة التق
 
نية لهـا الحفاظ على التصال المباشر، والسري عند اللزوم، بال

 بغية تعزيز قدراتها؛

(iii)  ليـات الوطنية في تقييم الحتياجات والوسائل
 
شخاص توفير المشورة والمساعدة للا

أ
، اللازمة بغية تعزيز حماية ال

و ا
أ
و العقوبة القاسية ا

أ
و المهينة؛المحرومين من حريتهم، من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة ا

أ
 للاإنسانية ا

(iv)  ليات الوقائية الوطنية لمنع التعذ
 
طراف بغية تعزيز قدرات وولية ال

أ
يب وغيره تقديم التوصيات والملاحظات إلى الدول ال

و العقوبة الق من
أ
و المهينة؛ضروب المعاملة ا

أ
و اللاإنسانية ا

أ
 اسية ا

مم المتحدة)ج( التعاون، لغرض منع التعذيب بوجه عام، مع هيئات 
أ
و المنظما ال

أ
لياتها ذات الصلة فضلا عن المؤسسات ا

 
ت وا

شخاص من التعذيب وغير 
أ
و العالدولية والإقليمية والوطنية العاملة في سبيل تعزيز حماية جميع ال

أ
قوبة ه من ضروب المعاملة ا

و المهينة
أ
و اللاإنسانية ا

أ
 .القاسية ا

 12المادة 

داء وليتها على النحو المبين في المادة 
أ
طراف بما يلي11لتمكين اللجنة الفرعية لمنع التعذيب من ا

أ
 :، تتعهد الدول ال

( استقبال اللجنة الفرعية لمنع التعذيب في إقليمها وتيسير
أ
ماكن الحتجازسبيل وصولها  )ا

أ
 إلى ا

 من هذا البروتوكول؛ 4كما هي محددة في المادة 

)ب( تزويد اللجنة الفرعية لمنع التعذيب بكافة المعلومات ذات الصلة التي قـد تطلبها لتقييم الحتياجات والتدابير الواجب 

شخاص المحرومين من حريتهم من التعذيب وغيره من ضروب 
أ
و اتخاذها بغية تعزيز حماية ال

أ
و العقوبة القاسية ا

أ
المعاملة ا

و المهينة؛
أ
 اللاإنسانية ا
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ليات الوقائية الوطنية؛
 
 )ج( تشجيع وتيسير التصالت بين اللجنة الفرعية لمنع التعذيب وال

 .)د( بحث التوصيات التي تتقدم بها اللجنة الفرعية لمنع التعذيب والدخول في حوار معها حول تدابير التنفيذ الممكنة

 13 المادة

داء و. 1
أ
طراف بغية ا

أ
ول، برنامجا للزيارات المنتظمة للدول ال

أ
لياتها تضـع اللجنة الفرعية لمنع التعذيب، عن طريق القرعة ا

 . 11كما هي محددة في المادة 

طراف ببرنامجها ليتسنى لهذه الدول القيام، دون . 2
أ
ختُـخطـر اللجنة الفرعية لمنع التعذيب، بعد التشاور، الدول ال

أ
ير، تا

داء الزيارات
أ
 .باتخاذ الترتيبات العملية اللازمة ل

عضاء اللجنة الفرعية لمنع التعذيب. وقــد يرافق هذين العضوين، عند . 3
أ
قل من ا

أ
لقتضاء، ايقـوم بالزيارات عضوان اثنان على ال

إعدادها  نتقون من قائمة بالخبراء يجري خبراء مشهود لهم بالخبرة والدراية الفنية في الميادين التي يغطيها هذا البروتوكول وي

طراف ومفوضية 
أ
مم المتحدةبالستناد إلى القتراحات المقدمة من الدول ال

أ
مم المتحدةلحقوق الإنسان ومركز  ال

أ
 لمنع ال

طراف المعنية، لغرض إعداد القائمة، عددا من الخبراء الوطنيين ل يزيدون على ال
أ
سة. خمالجريمة الدولية. وتقترح الدول ال

خر
 
ن تعترض على إدراج خبير بعينه في الزيارة فتقوم اللجنة الفرعية باقتراح خبير ا

أ
 .وللدولة الطرف ا

ت ذلك مناسبا، زيارة متابعة قصيرة تتم إثر زيارة عادية . 4
أ
ن تقترح، إذا ما را

أ
 .وللجنة الفرعية لمنع التعذيب ا

 14المادة 

ن تتيح لها ما يلتمكين اللجنة الفرعية لمنع التعذيب من . 1
أ
طراف في هذا البروتوكول با

أ
داء وليتها تتعهد الدول ال

أ
 :ليا

ماكن احتجازهم على النحو المب
أ
شخاص المحرومين من حريتهم با

أ
( وصول غير مقيد لكافة المعلومات التي تتعلق بعدد ال

أ
ين )ا

ماكن ومواقعها؛ 4في المادة 
أ
 فضلا عن عدد ال

شخاص وبظروف احتجازهم؛)ب( وصول غير مقيد لكافة المعل
أ
 ومات المتعلقة بمعاملة هؤلء ال

تها ومرافقها؛ 2)ج( وصول غير مقيد، رهنا بالفقرة 
 
ماكن الحتجاز ولمنشا

أ
دناه، لكافة ا

أ
 ا

شخاص المحرومين من حريتهم دون وجود شهود، إما بصورة شخصية وإما بوجود 
أ
)د( فرصة إجراء مقابلات خاصة مع ال

ن يوفر معلومات ذات مترجـم إذا اقتضت ال
أ
نـه يمكن ا

أ
ي شخص ترى اللجنة الفرعية لمنع التعذيب ا

أ
ضرورة ذلك، فضلا عن ا

 صلة بالموضوع؛

شخاص الذين ترغب في مقابلتهم
أ
ماكن التي ترغب في زيارتها وال

أ
 .)هـ( حرية اختيار ال
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سباب م. 2
أ
و السلامة الحّـَـة وموجبـة لها علاقة بالدفاع والعتراض على زيارة لمكان احتجاز بعينه ل يمكن التـذرع بــه إل ل

أ
لوطني ا

و اضطراب خطير في المكان المزمع زيارته، مما يحول مؤقتا دون الضطلاع بزيارة كهذه. ول
أ
يمكن  العامة والكوارث الطبيعية ا

ن تتذرع الدولة الطرف بحالة طوارئ معلنة كي يكون ذلك مبررا للاعتراض على الزيارة
أ
 .ا

 15المادة 

و يطبق 
أ
و منظمة ا

أ
ي شخص ا

أ
ي عقوبة با

أ
و مسؤول بإنزال ا

أ
ي سلطة ا

أ
مر ا

أ
و يتغاضى عنها على ل تا

أ
و يسمح بها ا

أ
هما العقوبة ا

م 
أ
ي معلومات، صحيحة كانت ا

أ
عضائها ا

أ
و ا

أ
و هذه المنظمة بتبليغ اللجنة الفرعية لمنع التعذيب ا

أ
بسبب قيام هذا الشخص ا

و ه
أ
ن يضار هذا الشخص ا

أ
يـا كانتخاطئة، ول ينبغي ا

أ
ي طريقة ا

أ
حوال با

أ
 .ذه المنظمة في غير ذلك من ال

 16المادة 

لية وقائية وطنية، إذا ك. 1
 
ي ا

أ
انت لهـا تبلغ اللجنة الفرعية لمنع التعذيب توصياتها وملاحظاتها سرا إلى الدولة الطرف وإلى ا

 .علاقة بالموضوع

ي ت. 2
أ
ذه هقات صادرة عن الدولة الطرف المعنية كلما طلبت منها ى علتنشر اللجنة الفرعية لمنع التعذيب تقريرها مشفوعا با

ن تفعل ذلك. وإذا ما كشفت الدولة الطرف عن جانب من التقرير يجوز للجنة الفرعية نشر التقرير بكامله 
أ
 الدولة الطرف ا

أ
و ا

نه ل تـنشر بيانات شخصية دون موافقة صريحة من الشخص المعني
أ
 .نشـر جزء منه. بيد ا

نشطتها إلى لجنة مناهضة التعذيبتقوم الل. 3
أ
 .جنة الفرعية لمنع التعذيب بتقديم تقرير سنوي علنـي عن ا

و عن اتخاذ خطوا14و 12إذا امتنعت الدولة الطرف عن التعاون مع اللجنة الفرعية لمنع التعذيب، وفقا للمادتين  . 4
أ
ت ، ا

ية ز للجنة مناهضة التعذيب، بناء على طلب اللجنة الفرعلتحسين الحالة على ضوء توصيات اللجنة الفرعية لمنع التعذيب، جا

رائها، إصدار بيان علنـي ح
 
عضائها، وبعد إتاحة الفرصة للدولة الطرف لإبداء ا

أ
صوات ا

أ
غلبية ا

أ
ن تقرر با

أ
ول لمنع التعذيب، ا

و نشر تقرير اللجنة الفرعية لمنع التعذيب
أ
 .الموضوع ا

ليات الوقائية الوطنية :الجزء الرابع
آ
 الا

 17دة الما

و التصديق 
أ
قصاها سنة واحدة بعد بدء نفاذ هذا البروتوكول ا

أ
و تنشئ، في غضون فترة ا

أ
و تعيّن ا

أ
 علىتستبقـي كل دولة طرف ا

ة 
أ
ليات المنشا

 
كـثر لمنع التعذيب على المستوى المحلي. وال

أ
و ا

أ
لية وقائية وطنية مستقلة واحدة ا

 
و النضمام إليه، ا

أ
واسطة به ا

غراض هذا البروتوكول إذا كان نشاطها متفقا مع ما ينص وحدات ل مركزية يمكن تع
أ
ليات وقائية وطنية ل

 
ه من على يينها ا

حكام
أ
 .ا
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 18المادة 

ليات الوقائية الوطنية التابعة لها فضلا عن استقلال العاملين . 1
 
طراف بضمان الستقلال الوظيفي للا

أ
 .يهافتتكـفل الدول ال

طراف التدابير الضرور. 2
أ
لية الوقائية الوطنية القدرات اللازمة والدراية المتتخذ الدول ال

 
هنية. وتسعى ية لكي تتوفر لخبراء ال

قلية في البلد
أ
 .هذه الدول لإيجاد توازن بين الجنسين وتمثيل ملائم للمجموعات العرقية ومجموعات ال

ليات الوقائية الوطنية مه. 3
 
داء ال

أ
طراف بتوفير الموارد اللازمة ل

أ
 .امهاتتعهد الدول ال

ليات الوقائية الوطنية، العتبار الواجب للمبادئ المتصلة بمركز المؤسسات ال . 4
 
طراف، عند إنشاء ال

أ
وطنية تولي الدول ال

 .لتعزيز وحماية حقوق الإنسان

 19المادة 

دنـى، السلطات التالية
أ
ليات الوقائية الوطنية، كحـد ا

 
 :تمنح ال

( القيام، على نحو منتظم، بدراسة معا
أ
ماكن الحتجاز على النحو المحدد في ال)ا

أ
شخاص المحرومين من حريتهم في ا

أ
مادة ملة ال

4  
أ
و اللاإنسانية ا

أ
و العقوبة القاسية ا

أ
مر، بتعزيز حمايتهم من التعذيب ومن ضروب المعاملة ا

أ
 و المهينة؛بغية القيام، إذا لزم ال

وض
أ
شخاص المحرومين من حريتهم ومنع التعذيب )ب( تقديم توصيات إلى السلطات المعنية بغرض تحسين معاملة وا

أ
اع ال

و المهينة، مع مراعاة المعايير ذات الصلة التي وضعتها
أ
و اللاإنسانية ا

أ
و العقوبة القاسية ا

أ
مم  وغيره من ضروب المعاملة ا

أ
ال

 ؛المتحدة

و بمشاريع القوانين
أ
 .)ج( تقديم اقتراحات وملاحظات تتعلق بالتشريعات القائمة ا

 20المادة 

ن تتيح لها ما يليلتم
أ
طراف في هذا البروتوكول با

أ
داء وليتها، تتعهد الدول ال

أ
ليات الوقائية الوطنية من ا

 
 :كين ال

ماكن الحتجاز كما هو 
أ
شخاص المحرومين من حريتهم الموجودين في ا

أ
( الحصول على جميع المعلومات المتعلقة بعدد ال

أ
)ا

ماكن وم4محدد في المادة 
أ
 واقعها؛، فضلا عن عدد هذه ال

شخاص فضلا عن ظروف احتجازهم؛
أ
 )ب( الحصول على جميع المعلومات التي تشير إلى معاملة هؤلء ال

تها ومرافقها؛
 
ماكن الحتجاز ومنشا

أ
 )ج( الوصول إلى جميع ا
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شخاص المحرومين من حريتهم دون وجود شهـود ومقابلتهم إما بصورة شخصية وإما 
أ
)د( فرصة إجراء مقابلات خاصة مع ال

ن يقدم معلومات م
أ
نه يمكن ا

أ
لية الوقائية الوطنية ا

 
خر تعتقد ال

 
ي شخص ا

أ
ن خلال مترجم إذا اقتضت الضرورة، فضلا عن ا

 ذات صلة؛

شخاص الذين تريد مقابلتهم؛
أ
ماكن التي تريد زيارتها وال

أ
 )هـ( حرية اختيار ال

 .معلومات والجتماع بها)و( الحق في إجراء اتصالت مع اللجنة الفرعية لمنع التعذيب وموافاتها ب

 21المادة 

ن يطبق . 1
أ
و ا

أ
و منظمة ا

أ
ي شخص ا

أ
ي عقوبة با

أ
و مسؤول بإنزال ا

أ
ي سلطة ا

أ
مــر ا

أ
و يتغاعلى ل تا

أ
و يسمح بها ا

أ
ضى هما العقوبة ا

م خاطئة، ول 
أ
ي معلومات، صحيحة كانت ا

أ
لية الوقائية الوطنية با

 
و هذه المنظمة بتبليغ ال

أ
عنها بسبب قيام هذا الشخص ا

يــا كانتين
أ
ي طريقة ا

أ
حوال با

أ
و هذه المنظمة في غير ذلك من ال

أ
ن يضار هذا الشخص ا

أ
 .بغي ا

ي بيانات شخصية دون موافقة صري. 2
أ
لية الوقائية الوطنية حرمتها. ول تنشر ا

 
حة من تكـون للمعلومات السرية التي تجمعها ال

 .الشخص المعني بتلك البيانات

 22المادة 

لية الوقائية الوطنية، وتدخل في حوار تقوم السلطات المختصة ف
 
ي الدولة الطرف المعنية ببحث التوصيات الصادرة عن ال

 .معها حول تدابير التنفيذ الممكنة

 23المادة 

ليات الوقائية الوطنية
 
طراف في هذا البروتوكول بنشر وتوزيع التقارير السنوية الصادرة عن ال

أ
 .تتعهد الدول ال

علن :الجزء الخامس  الا 
 24لمادة ا

و الجزء . 1
أ
جيل تنفيذ التزاماتها سواء بمقتضى الجزء الثالث ا

أ
ن تصدر إعلاناً بتا

أ
طراف إثر عملية التصديق ا

أ
لرابع من اللدول ال

 .هذا البروتوكول

قصاها ثلاث سنوات. وعلى إثر تقديم الدولة الطرف لما يلزم من الحجج وبعد التشاور مع الل. 2
أ
جيل لمدة ا

أ
 جنةيسري هذا التا

ن تمدد هذه الفترة سنتين اُخريين
أ
 .الفرعية لمنع التعذيب، للجنة مناهضة التعذيب ا
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حكام المالية :الجزء السادس
 
 الا
 25المادة 

مم المتحدةتتحمل . 1
أ
 .النفقات التي تتكبدها اللجنة الفرعية لمنع التعذيب في تنفيذ هذا البروتوكول ال

مين العام . 2
أ
مم المتحدةيوفر ال

أ
داء اللجنة الفرعية لمنع التعذيب مهامها على  ما يلزم للا

أ
لنحو الفعال امن الموظفين والمرافق ل

 .بمقتضى هذا البروتوكول

 26المادة 

نظمة والقواعد المالية . 1
أ
 صندوق خاص وفقاً للإجراءات ذات الصلة المتبعة في الجمعية العامة، ويدار وفقاً للا

أ
 ينشا

أ
مم للا

ا بزيارة يل تنفيذ التوصيات التي تقدمها اللجنة الفرعية لمنع التعذيب إلى دولة طرف إثر قيامه، وذلك للمساعدة في تموالمتحدة

ليات الوقائية الوطنية التعليميةلها، فضلا عن البرامج 
 
 .للا

يجوز تمويل الصندوق الخاص عن طريق التبرعات التي تقدمها الحكومات والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير . 2

 .كومية وغيرها من الكيانات العامة والخاصةالح

حكام ختامية :الجزء السابع
 
 ا
 27المادة 

ي دولة وقعت على . 1
أ
 .التفاقيةيفتح باب التوقيع على هذا البروتوكول ل

ي دولة صدقت على على يخضع هذا البروتوكول للتصديق . 2
أ
و انضمت إليها. وتودع صكوك التصديق  التفاقيةه من جانب ا

أ
ا

مين العام لدى 
أ
مم المتحدةال

أ
 .للا

ي دولة صدقت على . 3
أ
و انضمت إليها التفاقيةيفتح باب النضمام إلى هذا البروتوكول ل

أ
 .ا

مين العام  . 4
أ
 نفاذ النضمام بإيداع صك النضمام لدى ال

أ
مم المتحدةيبدا

أ
 .للا

مين العام  . 5
أ
مم المتحدةيخطر ال

أ
و المنضمة إليه بإيداع كل صك من صكوجميع الدول الموقعة على هذا البروتو  للا

أ
ك كول ا

و النضمام
أ
 .التصديق ا

 28المادة 

مين العام . 1
أ
و النضمام العشرين لدى ال

أ
 نفاذ هذا البروتوكول في اليوم الثلاثين من تاريخ إيداع صك التصديق ا

أ
مم ليبدا

أ
لا

 .المتحدة
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و تنضم إليه بعد. 2
أ
مين  بالنسبة لكل دولة تصدق على هذا البروتوكول ا

أ
و النضمام العشرين لدى ال

أ
إيداع صك التصديق ا

مم المتحدةالعام 
أ
و انضمامهاللا

أ
 .، يدخل هذا البروتوكول حيز النفاذ في اليوم الثلاثين من تاريخ إيداع صك تصديقها ا

 29المادة 

و استثناءات
أ
ية قيود ا

أ
جزائها دون ا

أ
حكام هذا البروتوكول على الدول التحادية بجميع ا

أ
 .تسري ا

 30لمادة ا

ي تحفظات على هذا البروتوكول
أ
 .ل تُبدى ا

 31المادة 

ماكن الحت
أ
ي اتفاقية إقليمية تنشئ نظاماً لزيارات ا

أ
طراف بمقتضى ا

أ
حكام هذا البروتوكول التزامات الدول ال

أ
جاز. ل تمسّ ا

ة بموجب تلك التفاقيات الإقليمية عل
أ
جلوتشجع اللجنة الفرعية لمنع التعذيب والهيئات المنشا

أ
 ى التشاور والتعاون من ا

هداف هذا البروتوكول
أ
 .تفادي الزدواج والتعزيز الفعال ل

 32المادة 

ربع المؤرخة 
أ
طراف باتفاقيات جنيف ال

أ
حكام هذا البروتوكول التزامات الدول ال

أ
غسطس  12ل تمس ا

أ
ب/ا

 
ا وبروتوكوليه 1949ا

حمر الدولية بزيار  ، ول تمس إمكانية1997حزيران/يونيه  8الإضافيين المؤرخين 
أ
ي دولة طرف للجنة الصليب ال

أ
ذن ا

أ
ن تا

أ
ة ا

ماكن الحتجاز في الحالت غير المشمولة بالقانون الإنساني الدولي
أ
 .ا

 33المادة 

مين العام . 1
أ
ي وقت بمقتضى إخطار كـتابي توجهه إلى ال

أ
ن تنقض هذا البروتوكول في ا

أ
ية دولة طرف ا

أ
مم المتحدةل

أ
 الذي للا

طراف في هذا البروتوكول وفي يبلغ فيما بعد 
أ
اريخ تبذلك. ويصبح النقض نافذاً بعد انقضاء سنة على  التفاقيةسائر الدول ال

مين العام الإخطار
أ
 .تلقي ال

و وضع قد يحدث قب. 2
أ
ي فعل ا

أ
ل ل يترتب على هذا النقض إعفاء الدولة الطرف من التزاماتها بموجب هذا البروتوكول تجاه ا

و تجاه تاريخ بدء نفاذ ال
أ
و قد تقرر اللجنة الفرعية لمنع التعذيب اتخاذها فيما يتعلق ب الجراءات التينقض، ا

أ
الدولة قررت ا

لة تكون اللجنة الفرعية لمنع التعذيب قد
أ
ية مسا

أ
ي نحو بمواصلة النظر في ا

أ
 الطرف المعنية، كما ل يخل هذا النقض على ا

 .شرعت في النظر فيها قبل تاريخ بدء نفاذ هذا النقض
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لة جدي. 3
أ
ي مسا

أ
 اللجنة الفرعية لمنع التعذيب النظر في ا

أ
دة تتعلق بعد تاريخ بدء نفاذ النقض الصادر عن الدولة الطرف، ل تبدا

 .بتلك الدولة

 34المادة 

مين العام . 1
أ
ن تقترح تعديلا وتقدمه إلى ال

أ
ي دولة طرف ا

أ
مم المتحدةل

أ
طراف فللا

أ
مين العام إلى الدول ال

أ
ا ي هذ. ويحيل ال

طراف بغرض ا
أ
ن تبلغه إن كانت تحبذ عقد مؤتمر للدول ال

أ
لنظر البروتوكول التعديل المقترح فور تلقيه مشفوعاً بطلب إليها با

شهر من تاريخ ورود على في القتراح والتصويت 
أ
ربعة ا

أ
قل، في غضون ا

أ
طراف على ال

أ
ه. وفي حالة إعراب ثلث تلك الدول ال

مين العام، عن تحب
أ
مين العام إلى انعقاد المؤتمر برعاية الإحالة من ال

أ
مم الميذها عقد مثل هذا المؤتمر، يدعو ال

أ
. تحدةال

طر 
أ
طراف الحاضرة والمصوتة، إلى جميع الدول ال

أ
غلبية ثلثي الدول ال

أ
ي تعديل، يعتمده المؤتمر با

أ
مين العام ا

أ
اف ويقدم ال

 .لقبوله

ي تعديل يُعْتمد وفقاً للفقرة . 2
أ
طراف في هذا من هذه الما 1يدخل ا

أ
غلبية بثلثي الدول ال

أ
دة، بعد قبوله من جانب ال

 .البروتوكول، حيز النفاذ وفقاً للعملية الدستورية لكل دولة طرف

حكام هذا البر . 3
أ
خرى ملزمة با

أ
طراف ال

أ
طراف التي قبلتها، وتظل الدول ال

أ
وتوكول تكون التعديلات عند نفاذها ملزمة للدول ال

ية تعديلات سبق لها
أ
 .قبولها وبا

 35المادة 

ليات الوقائية الوطنية المتيازات والحصانات التي تكون لزمة لممارس
 
عضاء اللجنة الفرعية لمنع التعذيب وال

أ
تهم مهامهم يُمنح ا

عضاء اللجنة الفرعية لمنع التعذيب المتيازات والحصانات المنصوص 
أ
فاقية من ات 22ها في البند على على نحو مستقل. ويُمنح ا

مم المتحدةتيازات ام
أ
حكام البند 1946شباط/فبراير  13وحصاناتها المؤرخة  ال

أ
 .التفاقيةمن تلك  23، رهناً با

 36المادة 

حكام ومقاصد هذا 
أ
ثناء قيامهم بزيارة إلى دولة طرف، دون الإخلال با

أ
عضاء اللجنة الفرعية لمنع التعذيب ا

أ
على جميع ا

 :يتمتعون بهاالبروتوكول وبالمتيازات والحصانات التي 

نظمة الدولة الــمَزُورَة؛
أ
( احترام قوانين وا

أ
 )ا

و نشاط يتعارض مع ما تتسم به واجباتهم من طابع نزيه ودولي
أ
ي فعل ا

أ
 .)ب( المتناع عن ا
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 37المادة 

، نسيةيودع هذا البروتوكول، الذي تتساوى في الحجية نصوصه الإسبانية والإنكليزية والروسية والصينية والعربية والفر . 1

مين العام 
أ
مم المتحدةلدى ال

أ
 .للا

مين العام . 2
أ
مم المتحدةيرسل ال

أ
 ها من هذا البروتوكول.على إلى جميع الدول نسخا مصدقا  للا
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شخاص من الاختفاء القسري لحما ةالاتفاقية الدولي
 
 ية جميع الا
 

مم المتحدة في 
 
 2010ر دجنب 23دخلت حيز النفاذ في و 2006دجنبر  20تما اعتمادها من طرف الجمعية العامة لل

 ديباجة

طراف في هذه 
أ
 ، التفاقيةإن الدول ال

ن ميثاق 
أ
مم المتحدةإذ تعتبر ا

أ
ساسية احتراما يفرض على الدول اللتزام بتعزيز احترام حقوق الإ ال

أ
الميا عنسان والحريات ال

 ، اعليوف

 وإذ تستند إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان،

دنية وإذ تشير إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق القتصادية والجتماعية والثقافية، وإلى العهد الدولي الخاص بالحقوق الم

خرى ذات الصلة ب
أ
 ي،مجالت حقوق الإنسان والقانون الإنساني والقانون الجنائي الدولوالسياسية، وإلى الصكوك الدولية ال

شخاص من الختفاء القسري، الذي اعتمدته الجمعية العامة 
أ
يضا إلى الإعلان المتعلق بحماية جميع ال

أ
مم الوإذ تشير ا

أ
 متحدةللا

ول/ديسمبر  18المؤرخ  47/133في قرارها 
أ
 ،1992كانون ال

اء القسري الذي يشكل جريمة ويشكل، في ظروف معينة يحددها القانون الدولي، جريمة ضد وإذ تدرك شدة خطورة الختف

 الإنسانية،

 وقد عقدت العزم على منع حالت الختفاء القسري ومكافحة إفلات مرتكبي جريمة الختفاء القسري من العقاب،

 ، ايا في العدالة والتعويضوقد وضعت في العتبار حق كل شخص في عدم التعرض لختفاء قسري، وحق الضح

نوإذ تؤكد حق كل ضحية في معرفة الحقيقة 
أ
ظروف الختفاء القسري ومعرفة مصير الشخص المختفي، فضلا عن حقه في  بشا

 حرية جمع واستلام ونشر معلومات لتحقيق هذه الغاية،

 :قد اتفقت على المواد التالية

 

ول
 
 الجزء الا

 1المادة 
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ي شخص ل. 1
أ
 .لاختفاء القسري ل يجوز تعريض ا

و بانعدام الستقرا. 2
أ
و التهديد باندلع حرب، ا

أ
مر بحالة حرب ا

أ
ي ظرف استثنائي كان، سواء تعلق ال

أ
ر السياسي ل يجوز التذرع با

خرى، لتبرير الختفاء القسري 
أ
ية حالة استثناء ا

أ
و با

أ
 .الداخلي، ا

 2المادة 

غراض هذه 
أ
شكال الحرمان م لالعتقا “القسري  الختفاء” ب التفاقية، يقصدل

أ
ي شكل من ا

أ
و ا

أ
و الختطاف ا

أ
و الحتجاز ا

أ
ن ا

و بموافقتها، 
أ
و دعم من الدولة ا

أ
فراد يتصرفون بإذن ا

أ
و مجموعات من ال

أ
شخاص ا

أ
و ا

أ
يدي موظفي الدولة، ا

أ
الحرية يتم على ا

و مكان وجوده، مما 
أ
و إخفاء مصير الشخص المختفي ا

أ
يحرمه من حماية ويعقبه رفض العتراف بحرمان الشخص من حريته ا

 .القانون

 3المادة 

و مجموعات من  2تتخذ كل دولة طرف التدابير الملائمة للتحقيق في التصرفات المحددة في المادة 
أ
شخاص ا

أ
التي يقوم بها ا

و موافقة من الدولة، ولتقديم المسؤولين إلى المحاكمة
أ
و دعم ا

أ
فراد يتصرفون دون إذن ا

أ
 .ال

 4المادة 

 .ابير اللازمة لكي يشكل الختفاء القسري جريمة في قانونها الجنائيتتخذ كل دولة طرف التد

 5المادة 

و المنهجية جريمة ضد الإنسانية كما تم تعريفها في القانون الدولي المطبق وتس
أ
تتبع تشكل ممارسة الختفاء القسري العامة ا

 .ها في ذلك القانونعلى العواقب المنصوص 

 6المادة 

قل تقديرتتخذ كل دولة طرف ا. 1
أ
 :لتدابير اللازمة لتحميل المسؤولية الجنائية على ا

و يشترك
أ
و يكون متواطئا ا

أ
و يحاول ارتكابها، ا

أ
و يوصي بارتكابها ا

أ
مر ا

أ
و يا

أ
( لكل من يرتكب جريمة الختفاء القسري، ا

أ
في  )ا

 ارتكابها؛

 :)ب( الرئيس الذي

(i)  حد مرؤوسيه ممن يعملون تحت إمرته ورقاب
أ
ن ا

أ
و كان على وشك ارتكاب جريمة  تينعليالفته كان على علم با

أ
قد ارتكب ا

و تعمد إغفال معلومات كانت تدل على ذلك بوضوح؛
أ
 الختفاء القسري، ا
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(ii)   نشطة التي ترتبط بها جريمة الختفاء القسري؛ تينعليالفكان يمارس مسؤوليته ورقابته
أ
 على ال

(iii)  و قمع لتي كان بوسعه اتخاذها للحيلولة دون ارتكاب جريمة الختفاء القسلم يتخذ كافة التدابير اللازمة والمعقولة ا
أ
ري ا

غراض التحقيق والملاحقة؛
أ
مر على السلطات المختصة ل

أ
و عرض ال

أ
 ارتكابها ا

على من المسؤولية والواجبة 
أ
علاه إخلال بالقواعد ذات الصلة التي تنطوي على درجة ا

أ
)ج( ليس في الفقرة الفرعية )ب( ا

ي شخص يقوم فعلا مقام القائد العسكري التطبيق ب
أ
و على ا

أ
 .موجب القانون الدولي على قائد عسكري ا

و ت. 2
أ
مر ا

أ
ي ا

أ
و غيرها لتبرير جريمة الختفاء العلى ل يجوز التذرع با

أ
و عسكرية ا

أ
و مدنية ا

أ
 .قسري مات صادرة من سلطة عامة ا

 7المادة 

خذ في العتبار شدة جسامة هذه الجريمة تفرض كل دولة طرف عقوبات ملائمة على جريمة الختفاء. 1
أ
 .القسري تا

ن تحدد ما يلي. 2
أ
 :يجوز لكل دولة طرف ا

( الظروف المخففة، وخاصة لكل من يساهم بفعالية، رغم تورطه في ارتكاب جريمة اختفاء قسري، في إعادة الشخص 
أ
)ا

و
أ
و في إيضاح ملابسات حالت اختفاء قسري، ا

أ
 في تحديد هوية المسؤولين عن اختفاء قسري؛ المختفي وهو على قيد الحياة، ا

و إزاء من تثبت 
أ
خرى، الظروف المشددة، وخاصة في حالة وفاة الشخص المختفي ا

أ
)ب( مع عدم الإخلال بإجراءات جنائية ا

ثر بشكل 
أ
خرين قابلين للتا

 
شخاص ا

أ
و ا

أ
و معوقين، ا

أ
و قصر، ا

أ
إدانتهم بارتكاب جريمة الختفاء القسري في حق نساء حوامل، ا

 .خاص

 8المادة 

 ،5مع عدم الإخلال بالمادة 

 :يةتتخذ كل دولة طرف تطبق نظام تقادم بصدد الختفاء القسري التدابير اللازمة بحيث تكون فترة تقادم الدعاوى الجنائ. 1

مد ومتناسبة مع جسامة هذه الجريمة؛
أ
( طويلة ال

أ
 )ا

 عند نهاية جريمة الختفاء القسري، نظرا إلى طابعه
أ
 ا المستمر؛)ب( تبدا

 .فترة التقادم خلال يفعلتكـفل كل دولة طرف حق ضحايا الختفاء القسري في سبيل انتصاف . 2

 9المادة 

 :تتخذ كل دولة طرف التدابير اللازمة لإقرار اختصاصها بالبت في جريمة اختفاء قسري . 1
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ي إقليم يخضع لوليتها القضائية 
أ
( عندما تكون الجريمة قد ارتكبت داخل ا

أ
و سفن مسجلة في هذه )ا

أ
و على متن طائرات ا

أ
ا

 الدولة؛

 )ب( عندما يكون مرتكب الجريمة المفترض من رعاياها؛

 .)ج( عندما يكون الشخص المختفي من رعاياها وترى الدولة الطرف هذه ملاءمة إقرار اختصاصها

يضا التدابير اللازمة لإقرار اختصاصها بالبت في جريمة اخت. 2
أ
 فاء قسري عندما يكون مرتكب الجريمةتتخذ كل دولة طرف ا

خرى وفقا للتزام
أ
و تحله إلى دولة ا

أ
ي إقليم يخضع لوليتها القضائية، ما لم تسلمه هذه الدولة ا

أ
اتها المفترض متواجدا في ا

و إلى محكمة جنائية دولية تعترف باختصاصها
أ
 .الدولية ا

 ل تستبعد هذه . 3
أ
خر تجري ممارست يالتفاقية ا

 
 .ه وفقا للقوانين الوطنيةاختصاص جنائي ا

 10المادة 

و . 1
أ
ن تكـفل احتجاز هذا الشخص ا

أ
نه ارتكب جريمة اختفاء قسري ا

أ
على كل دولة طرف يوجد في إقليمها شخص يشتبه في ا

 
أ
ت، بعد فحص المعلومات المتاحة لها، ا

أ
خرى اللازمة لكـفالة بقائه في إقليمها متى را

أ
 ن الظروفتتخذ جميع التدابير القانونية ال

ن تستمر إل للمد
أ
ة اللازمة تستلزم ذلك. ويتم هذا الحتجاز وتتخذ هذه التدابير وفقا لتشريع الدولة الطرف المعنية، ول يجوز ا

و التسليم
أ
و إجراءات التقديم ا

أ
ثناء الملاحقات الجنائية ا

أ
 .لكـفالة حضوره ا

و تحمن  1على الدولة الطرف التي تتخذ التدابير المشار إليها في الفقرة . 2
أ
وليا ا

أ
ن تجري فورا تحقيقا ا

أ
قيقات عادية هذه المادة ا

خرى المشار إليها في الفقرة على لإثبات الوقائع. و
أ
طراف ال

أ
ن تعلم الدول ال

أ
تها بموجب بالتدابير التي اتخذ 9من المادة  1ها ا

حكام الفقرة 
أ
و التحقيقات العاد من هذه المادة، ول سيما الحتجاز والظروف التي تبرره، وبنتائج تحقيقها 1ا

أ
ولي ا

أ
ية، مبينة ال

 .لها ما إذا كانت تنوي ممارسة اختصاصها

حكام الفقرة . 3
أ
قرب ممثل مؤهل للدولة التي يحمل  1يجوز لكل شخص يحتجز بموجب ا

أ
من هذه المادة التصال فورا با

مر يتعلق بشخص
أ
و بممثل الدولة التي يقيم فيها إقامة اعتيادية، إذا كان ال

أ
 .عديم الجنسية جنسيتها ا

 11المادة 

ن تحيل . 1
أ
على الدولة الطرف التي يعثر في إقليم خاضع لوليتها القضائية على المرتكب المفترض لجريمة اختفاء قسري ا

خرى وفقا لل
أ
و لم تحله إلى دولة ا

أ
تزاماتها القضية إلى سلطاتها المختصة لمباشرة الدعوى الجنائية، إن لم تسلم الشخص المعني ا

و لم تحله إلى محكمة جنائية دولية تعترف باختصاصهاالدو
أ
 .لية، ا
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ي جريمة جسيمة من جرائم القانون العام، وذ. 2
أ
لك تتخذ هذه السلطات قرارها في نفس الظروف التي تتخذ فيها قراراتها في ا

التطبيق  قواعد الإثبات الواجبة، ل تكون 9من المادة  2وفقا لقانون هذه الدولة الطرف. وفي الحالت المشار إليها في الفقرة 

حوال من تلك التي تطبق في الحالت المشار إليها في الفقرة 
أ
قل شدة بحال من ال

أ
 من المادة 1على الملاحقات والإدانة ا

 .المذكورة

كل شخص ملاحق لرتكابه جريمة اختفاء قسري يتمتع بضمان معاملته معاملة عادلة في جميع مراحل الدعوى. وكل شخص . 3

 وفقا للقانون
أ
مام محكمة مختصة ومستقلة ونزيهة تنشا

أ
 .يحاكم لرتكابه جريمة اختفاء قسري تجرى لـه محاكمة عادلة ا

 12المادة 

ن شخصا ما وقع ضحية اختفاء قسري حق إبلاغ السلطات المختصة بالوقائع وتقوم هذه . 1
أ
تكـفل كل دولة طرف لمن يدعي ا

خير تحقيقا متعمقا ونزيها. وتتخذ تدابير ملائمة السلطات ببحث الدعاء بحثا سريعا ونز
أ
ند عيها وتجري عند اللزوم ودون تا

قارب الشخص المختفي والمدافعين عنهم، فضلا عن المشتركين في التحقيق، من 
أ
القتضاء لضمان حماية الشاكي والشهود وا

ية شهادة يدلى بها
أ
و ا

أ
و ترهيب بسبب الشكوى المقدمة ا

أ
ي سوء معاملة ا

أ
 .ا

ن شخصا ما وقع ضحية اختفاء قسري، تجري السلطات المشار إليها مت. 2
أ
سباب معقولة تحمل على العتقاد با

أ
ى كانت هناك ا

ية شكوى رسمية 1في الفقرة 
أ
 .من هذه المادة تحقيقا حتى لو لم تقدم ا

ن تكون لدى السلطات المشار إليها في الفقرة . 3
أ
 :من هذه المادة ما يلي 1كل دولة طرف على ا

)
أ
الصلة  الصلاحيات والموارد اللازمة لإنجاز التحقيق، بما في ذلك إمكانية الطلاع على الوثائق وغيرها من المعلومات ذات )ا

 بالتحقيق الذي تجريه؛

ي 
أ
سرع وقت ممكن، إلى مكان الحتجاز وا

أ
مر في ا

أ
)ب( سبل الوصول، وعند الضرورة بإذن مسبق من محكمة تبت في ال

سباب م
أ
خر تحمل ا

 
ن الشخص المختفي موجود فيهمكان ا

أ
 .عقولة على العتقاد با

فعال التي تعوق سير التحقيق والمعاقبة  . 4
أ
كد بوجه خاص منعلى تتخذ كل دولة طرف التدابير اللازمة لمنع ال

أ
نه  ها. وتتا

أ
ا

عمال
أ
و بتنفيذ ا

أ
ثير على مجرى التحقيق بضغوط ا

أ
و انتقا ليس بوسع المتهمين بارتكاب جريمة الختفاء القسري التا

أ
م ترهيب ا

قارب الشخص المختفي والمدافعين عنهم، فضلا عن المشتركين في التحقيق
أ
و ا

أ
و الشهود ا

أ
 .تمارس على الشاكي ا

 13المادة 
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و جريمة متصلة بجريمة . 1
أ
طراف، ل تعتبر جريمة الختفاء القسري جريمة سياسية، ا

أ
غراض التسليم فيما بين الدول ال

أ
ل

و جريمة تكمن و 
أ
راءها دوافع سياسية. وبالتالي، ل يجوز لهذا السبب وحده رفض طلب تسليم يستند إلى مثل هذه سياسية، ا

 .الجريمة

 تعتبر جريمة الختفاء القسري بحكم القانون جريمة من الجرائم الموجبة للتسليم في كل معاهدة تسليم مبرمة بين دول. 2

طراف قبل بدء نفاذ هذه 
أ
 التفاقية.ا

3 . 
أ
قا طراف بإدراج جريمة الختفاء القسري ضمن الجرائم المسوغة للتسليم في كل معاهدة تسليم تبرمها لحتتعهد الدول ال

 .فيما بينها

ن تعتبر هذه  . 4
أ
ولة تلقيها طلب تسليم من د ، عندالتفاقيةيجوز لكل دولة طرف يكون التسليم فيها مرهونا بوجود معاهدة ا

خرى ل تربطها بها معاهدة، بمثاب
أ
ساس القانوني للتسليم فيما يتعلق بجريمة الختفاء القسري طرف ا

أ
 .ة ال

ن جريمة الختفاء القسري تستوجب  . 5
أ
طراف التي ل يكون التسليم فيما بينها مرهونا بوجود معاهدة با

أ
سليم تتعترف الدول ال

 .مرتكبيها

و في معاهدات يخضع التسليم، في جميع الحالت، للشروط المحددة في قانون الدولة الطر  . 6
أ
ف المطلوب منها التسليم ا

سباب التي تجيز ل
أ
دنى للعقوبة الموجبة للتسليم وال

أ
لدولة التسليم السارية بما فيها، بوجه خاص، الشروط المتعلقة بالحد ال

و إخضاعه لبعض الشروط
أ
 .الطرف المطلوب منها التسليم رفض هذا التسليم، ا

نه يشكل التزاما على الدولة الطرف التي يطلب منها التسليم، إذا كانيمكن تفسير  االتفاقية مليس في هذه  . 7
أ
لديها  ه على ا

و عرقه 
أ
و معاقبته بسبب نوع جنسه ا

أ
ن الطلب قد قدم بغرض ملاحقة الشخص ا

أ
سباب الوجيهة ما يجعلها تعتقد ا

أ
و دينه من ال

أ
ا

صله الإثني
أ
و ا

أ
و جنسيته ا

أ
و انتمائه إلى جماعة اجت ا

أ
رائه السياسية، ا

 
و ا

أ
ن تلبية هذا الطلب ستتسبب فا

أ
ي ماعية معينة، وا

سباب
أ
ي من هذه ال

أ
 .الإضرار بهذا الشخص ل

 14المادة 

و إجراء جنائي . 1
أ
كبر قدر ممكن من المساعدة القضائية في كل تحقيق ا

أ
خرى ا

أ
ن تقدم كل منها للا

أ
طراف با

أ
تتعهد الدول ال

غراض يتصل بجريمة اختفاء قسري، بما في ذلك ما يتعلق بتقديم جمي
أ
ع عناصر الإثبات المتاحة لديها والتي تكون لزمة ل

 .الإجراء



 المملكة المغربية
 رئاسة النيابة العامة 

 

وحدة الدراسات والتوثيق   62 

و في . 2
أ
تخضع هذه المساعدة القضائية للشروط المحددة في القانون الداخلي للدولة الطرف التي يطلب منها التسليم ا

سباب التي تجيز 
أ
 للدولة الطرف التي يطلبالمعاهدات السارية المتعلقة بالمساعدة القضائية، بما في ذلك، بوجه خاص، ال

و إخضاعه لشروط
أ
 .منها التسليم رفض تقديم المساعدة القضائية ا

 15المادة 

قصى ما يمكن من المساعدة لمساعدة ضحايا الختفاء القسري وللبح
أ
طراف فيما بينها ويقدم بعضها لبعض ا

أ
ث تتعاون الدول ال

ماكن وجودهم وتحريرهم وكذلك
أ
شخاص المختفين وتحديد ا

أ
شخاص المختفين، إخراج جثثهم وتحديد عن ال

أ
، في حالة وفاة ال

 .هويتهم وإعادة رفاتهم

 16المادة 

سباب وجيهة تدعو إلى. 1
أ
خرى إذا كانت هناك ا

أ
ي دولة ا

أ
ي شخص إلى ا

أ
ن تسلم ا

أ
و ا

أ
و تبعد ا

أ
ن تطرد ا

أ
ي دولة طرف ا

أ
 ل يجوز ل

ن هذا الشخص سيقع ضحية للاختفاء القسري 
أ
 .العتقاد با

سباب، تراعي السلطات المختصة جميع العتبارات ذات الصلة، بما في ذلك، عند القتضاء، للتحقق من. 2
أ
 وجود مثل هذه ال

و القانون الإنساني الدولي في 
أ
و الجماعي لحقوق الإنسان ا

أ
و الصارخ ا

أ
لدولة اوجود حالت ثابتة من النتهاك المنهجي الجسيم ا

 .المعنية

 17المادة 

حد في م. 1
أ
 .كان مجهولل يجوز حبس ا

خرى للدولة الطرف في مجال الحرمان من الحرية، يتعين على كل دولة طرف، في إ. 2
أ
طار دون الإخلال باللتزامات الدولية ال

 :تشريعاتها، القيام بما يلي

وامر الحرمان من الحرية؛
أ
( تحديد الشروط التي تجيز إصدار ا

أ
 )ا

وامر الحرمان 
أ
 من الحرية؛)ب( تعيين السلطات المؤهلة لإصدار ا

 )ج( ضمان عدم إيداع الشخص الذي يحرم من حريته إل في مكان معترف به رسميا وخاضع للمراقبة؛

خر يختاره، وتلقي زيارتهم، 
 
ي شخص ا

أ
و ا
أ
و محاميه ا

أ
سرته ا

أ
)د( ضمان حصول كل شخص يحرم من حريته على إذن للاتصال با

جنبي على إذن للاتصال بالسلطات القنصلية لدى ها في القانون، وضعلى رهنا فقط بمراعاة الشروط المنصوص 
أ
مان حصول ال

 بلده وفقا للقانون الدولي الواجب التطبيق؛



 المملكة المغربية
 رئاسة النيابة العامة 

 

وحدة الدراسات والتوثيق   63 

ماكن الحتجاز، وذلك، عند الضرورة، 
أ
)هـ( ضمان سبل وصول كل سلطة ومؤسسة مختصة ومؤهلة بموجب القانون إلى ا

 بإذن مسبق من سلطة قضائية؛

وفي حالة الشتباه في وقوع اختفاء قسري، حيث يصبح الشخص المحروم من )و( ضمان حق كل شخص يحرم من حريته، 

و 
أ
قارب الشخص المحروم من حريته ا

أ
حريته غير قادر على ممارسة هذا الحق بنفسه، حق كل شخص لـه مصلحة مشروعة، كا

قرب وقت في مشروعية حرمان
أ
مام محكمة تبت في ا

أ
و محاميهم، في جميع الظروف، في الطعن ا

أ
مر ممثليهم ا

أ
ه من حريته وتا

ن حرمانه من حريته غير مشروع
أ
 .بإطلاق سراحه إذا تبين ا

شخاص المحرومين من حريتهم وتستوفيها. 3
أ
سماء ال

أ
و الملفات الرسمية با

أ
كـثر من السجلات و/ا

أ
و ا
أ
 تضع كل دولة طرف واحدا ا

ية
أ
و ا

أ
ية سلطة قضائية ا

أ
حدث المعلومات، وتضعها فورا، بناء على الطلب، تحت تصرف ا

أ
و مؤسسة مختصة  با

أ
خرى ا

أ
سلطة ا

ي صك قانوني دولي ذي صلة تكون الدولة المعنية طرفا فيه. 
أ
و بموجب ا

أ
ومؤهلة بموجب تشريعات الدولة الطرف المعنية ا

قل ما يلي
أ
 :وتتضمن هذه المعلومات على ال

( هوية الشخص المحروم من حريته؛
أ
 )ا

 لتي قامت بحرمانه من حريته؛)ب( تاريخ وساعة ومكان حرمان الشخص من حريته والسلطة ا

سباب الحرمان من الحرية؛
أ
 )ج( السلطة التي قررت حرمانه من الحرية وا

 )د( السلطة التي تراقب الحرمان من الحرية؛

)هـ( مكان الحرمان من الحرية، وتاريخ وساعة الدخول في مكان الحرمان من الحرية، والسلطة المسؤولة عن الحرمان من 

 الحرية؛

 صر ذات الصلة بالحالة الصحية للشخص المحروم من الحرية؛)و( العنا

سباب الوفاة والجهة التي نقلت إليها رفات المتوفى؛
أ
ثناء الحرمان من الحرية، ظروف وا

أ
 )ز( في حالة الوفاة ا

خر، والمكان الذي نقل إليه والسلطة المسؤولة عن نقله
 
و نقله إلى مكان احتجاز ا

أ
 .)ح( تاريخ وساعة إخلاء سبيله ا

 18المادة 

ن لـه مصلحة مشروعة في الحصول على هذه 20و 19مع مراعاة المادتين . 1
أ
ي شخص يثبت ا

أ
، تضمن كل دولة طرف ل

ق
أ
و محاميهم، إمكانية الطلاع على المعلومات التالية على ال

أ
و ممثليهم ا

أ
قارب الشخص المحروم من حريته ا

أ
 :لالمعلومة، كا

( السلطة التي قررت حرمانه من الح
أ
 رية؛)ا
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 )ب( تاريخ وساعة ومكان الحرمان من الحرية ودخول مكان الحرمان من الحرية؛

 )ج( السلطة التي تراقب الحرمان من الحرية؛

خر، المكان الذي نقل إليه 
 
)د( مكان وجود الشخص المحروم من حريته، بما في ذلك في حالة نقله إلى مكان احتجاز ا

 والسلطة المسؤولة عن نقله؛

 وساعة ومكان إخلاء سبيله؛ )هـ( تاريخ

 )و( العناصر ذات الصلة بالحالة الصحية للشخص المحروم من حريته؛

سباب الوفاة والجهة التي نقلت إليها رفات المتوفى)ز
أ
ثناء الحرمان من الحرية، ظروف وا

أ
 .( في حالة الوفاة ا

شخاص المشار إليهم ف. 2
أ
شخا 1ي الفقرة تتخذ تدابير ملائمة عند القتضاء لضمان حماية ال

أ
ص من هذه المادة، فضلا عن ال

و عقاب بسبب البحث عن معلومات عن شخص محروم من حريته
أ
و تخويف ا

أ
 .المشتركين في التحقيق، من كل سوء معاملة ا

 19المادة 

و تنقل في إطار . 1
أ
و الوراثية التي تجمع و/ا

أ
ن شخص البحث عل يجوز استخدام المعلومات الشخصية، بما فيها البيانات الطبية ا

خرى غير البحث عن الشخص المختفي. ول يخل ذلك باستخدام تلك المعلومات في إجراءات 
أ
غراض ا

أ
و إتاحتها ل

أ
مختف، ا

 .جنائية تتعلق بجريمة اختفاء قسري ول بممارسة الحق في الحصول على تعويض

ن يكون في جمع المعلومات الشخصية، بما فيها البيانات الطبية . 2
أ
و الوراثية، ومعالجتها واستخدامها والحل يجوز ا

أ
تفاظ ا

ساسية وكرامة الإنسان
أ
و ما يؤدي إلى انتهاك حقوق الإنسان والحريات ال

أ
 .بها ما ينتهك ا

 20المادة 

ة إل بصفة استثنائية، وذلك فقط في حال 18ه في المادة على ل يجوز تقييد الحق في الحصول على المعلومات، المنصوص . 1

ك ن شخص ما تحت حماية القانون، وكان الحرمان من الحرية خاضعا للمراقبة القضائية، ما دامت الحالة تستدعي ذلما إذا كا

و يعرقل حسن سير 
أ
من الشخص ا

أ
و با

أ
وكان القانون ينص على ذلك، وإذا كان نقل المعلومات يشكل مساسا بالحياة الخاصة ا

خر مماثل ينص 
 
ي سبب ا

أ
و ل

أ
هداف هذه على التحقيق الجنائي، ا

أ
ه القانون، وبما يتفق مع القانون الدولي الواجب التطبيق وا

حوال قبول هذه التقييدات للحق في الحصول على المعلومات المنصوص  التفاقية.
أ
ي حال من ال

أ
ة ها في المادعلى ول يجوز با

و انتهاكا للفقرة  2، إذا كانت تشكل سلوكا معرفا في المادة 18
أ
 . 17من المادة  1ا
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شخاص المشار إليهم في الفقرة م. 2
أ
ع عدم الإخلال ببحث مدى شرعية حرمان شخص ما من حريته، تضمن الدولة الطرف للا

قرب وقت على المعلومات المشار إليها في هذه الفقرة. و والفعلي للحصولحق الطعن القضائي السريع  18من المادة  1
أ
ل في ا

و الحد منه على يجوز ت
أ
ي ظرف من الظروفق هذا الحق في الطعن ا

أ
 .في ا

 21المادة 

نه تم الإفراج عنه بالفعل. 
أ
كد من ا

أ
تتخذ وتتخذ كل دولة طرف التدابير اللازمة للإفراج عن الشخص المحتجز بطريقة تسمح بالتا

كل دولة طرف كذلك التدابير اللازمة لكي تكـفل لكل شخص عند الإفراج عنه سلامته البدنية وقدرته الكاملة على ممارسة 

 .وقه، دون الإخلال باللتزامات التي قد يخضع لها بموجب القانون الوطنيحق

 22المادة 

 :هاعلى ، تتخذ كل دولة طرف التدابير اللازمة لمنع التصرفات التالية والمعاقبة 6مع عدم الإخلال بالمادة 

و اعتراض الطعن المشار إليه في الفقرة الفرعية )و( من الفقرة 
أ
( عرقلة ا

أ
 ؛20من المادة  2والفقرة  17ادة من الم 2)ا

ية معلومات كان الموظف المسؤول 
أ
)ب( الإخلال باللتزام بتسجيل كل حالة من حالت الحرمان من الحرية وكذلك تسجيل ا

و كان 
أ
و الملفات الرسمية على علم بعدم صحتها ا

أ
ن يكون على علم بعدم صحتها؛على عن التسجيل الرسمي و/ا

أ
 ه ا

و تقديم معلومات غير صحيحة، في الوقت الذي تتوفر فيه الشروط )ج( رفض تقديم معلوم
أ
ات عن حالة حرمان من الحرية، ا

 .القانونية لتقديم هذه المعلومات

 23المادة 

و المدنيين المكلفين بإنفاذ القوانين، . 1
أ
ن يشتمل التدريب المقدم للموظفين العسكريين ا

أ
تعمل كل دولة طرف على ا

ي شخص والموظفين الطبيين، ومو
أ
و معاملة ا

أ
ن يتدخلوا في حراسة ا

أ
شخاص الذين يمكن ا

أ
ظفي الخدمة المدنية وسواهم من ال

نمحروم من حريته، على التثقيف والمعلومات اللازمة 
أ
حكام ذات الصلة المنصوص  بشا

أ
 ، وذلكالتفاقيةها في هذه على ال

جل ما يلي
أ
 :من ا

( منع تورط هؤلء الموظفين في حالت الختفاء ال
أ
 قسري؛)ا

همية منع الختفاء القسري وإجراء التحقيقات في هذا المجال؛
أ
 )ب( التشديد على ا

 .)ج( ضمان العتراف بضرورة تسوية حالت الختفاء القسري على وجه السرعة
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و ت. 2
أ
وامر ا

أ
ي ا

أ
و تشجع على تعمل كل دولة طرف على حظر إصدار ا

أ
ذن به ا

أ
و تا

أ
 ه. وتضمنعلى مات تفرض الختفاء القسري ا

مر
أ
 .كل دولة طرف عدم معاقبة شخص يرفض النصياع لهذا ال

شخاص المشار إليهم في الفقرة . 3
أ
سب 1تتخذ كل دولة طرف التدابير اللازمة لكي يقوم ال

أ
اب من هذه المادة والذين لديهم ا

و بالتدبير لرتكابها بإبلاغ رؤسائهم عن هذه الحال
أ
لاغ ة، وعند القتضاء إبتحمل على العتقاد بحدوث حالة اختفاء قسري ا

و الطعن المختصة
أ
و هيئات الرقابة ا

أ
 .سلطات ا

 24المادة 

غراض هذه . 1
أ
الشخص المختفي وكل شخص طبيعي لحق به ضرر مباشر من جراء هذا الختفاء “ الضحية” ب ، يقصدالتفاقيةل

 .القسري 

تحقيق ونتائجه ومصير الشخص المختفي. وتتخذ لكل ضحية الحق في معرفة الحقيقة عن ظروف الختفاء القسري، وسير ال. 2

 .كل دولة طرف التدابير الملائمة في هذا الصدد

ماكن وجودهم وإخلاء سبيلهم، وفي حالة . 3
أ
شخاص المختفين وتحديد ا

أ
تتخذ كل دولة طرف التدابير الملائمة للبحث عن ال

ماكن وجود رفاتهم واحترامها وإعادتها
أ
 .وفاتهم لتحديد ا

دولة طرف، في نظامها القانوني، لضحايا الختفاء القسري الحق في جبر الضرر والحصول على تعويض بشكل تضمن كل . 4

 .سريع ومنصف وملائم

  4يشمل الحق في الجبر المشار إليه في الفقرة . 5
أ
ضرار المادية والمعنوية، وعند القتضاء، طرائق ا

أ
خرى من هذه المادة ال

 :للجبر من قبيل

)
أ
 رد الحقوق؛ )ا

هيل؛ )ب(
أ
 إعادة التا

 الترضية، بما في ذلك رد العتبار لكرامة الشخص وسمعته؛ )ج(

 .د( ضمانات بعدم التكرار)

ن يتضح مصير الشخص المختفي، تتخذ كل دولة طرف التدابير الملائمة . 6
أ
مع عدم الإخلال باللتزام بمواصلة التحقيق إلى ا

ن
أ
شخاص المختفين الذين ل بشا

أ
قاربهم، ول سيما في مجالت مثل الضمان الوضع القانوني للا

أ
م يتضح مصيرهم وكذلك ل

سرة وحقوق الملكية
أ
 .الجتماعي والمسائل المالية وقانون ال
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تضمن كل دولة طرف الحق في تشكيل منظمات ورابطات يكون هدفها الإسهام في تحديد ظروف حالت الختفاء القسري،  . 7

شخاص المختفين، وفي مساعدة
أ
و الرابطات ومصير ال

أ
 .ضحايا الختفاء القسري وحرية الشتراك في هذه المنظمات ا

 25المادة 

 :ها جنائياعلى تتخذ كل دولة طرف التدابير اللازمة لمنع الجرائم التالية والمعاقبة . 1

)
أ
و ممثلهم القانوني لختفاء قسر  )ا

أ
بويهم ا

أ
حد ا

أ
و الذين يخضع ا

أ
طفال الخاضعين لختفاء قسري ا

أ
طفالانتزاع ال

أ
و ال

أ
الذين  ي، ا

سر نتيجة لختفاء قسري؛
أ
مهاتهم في ال

أ
ثناء وجود ا

أ
 يولدون ا

د )ب(
أ
( ا
أ
طفال المشار إليهم في الفقرة الفرعية )ا

أ
و إتلاف المستندات التي تثبت الهوية الحقيقية للا

أ
و إخفاء ا

أ
 .ناهتزوير ا

طفال المشار إليهم . 2
أ
( من الفقرة تتخذ كل دولة طرف التدابير اللازمة للبحث عن ال

أ
لمادة من هذه ا 1في الفقرة الفرعية )ا

صلية وفقا للإجراءات القانونية والتفاقات الدولية الواجبة التطبيق
أ
سرهم ال

أ
 .وتحديد هويتهم وتسليمهم إلى ا

( من الفقرة . 3
أ
طفال المشار إليهم في الفقرة الفرعية )ا

أ
طراف بعضها بعضا في البحث عن ال

أ
مادة ه المن هذ 1تساعد الدول ال

 .وتحديد هويتهم وتحديد مكان وجودهم

( من الفقرة  . 4
أ
طفال المشار إليهم في الفقرة الفرعية )ا

أ
لمادة من هذه ا 1مع مراعاة ضرورة الحفاظ على المصلحة الفضلى للا

سرية المعترف بها في القا
أ
ن وعلى حقهم في الحفاظ على هويتهم واستعادتها، بما في ذلك جنسيتهم وروابطهم ال

أ
نون، يجب ا

طفال إجراءات قانونية لمراجع
أ
شكال القوامة على ال

أ
خر من ا

 
و بشكل ا

أ
طراف التي تعترف بنظام التبني ا

أ
ة تتاح في الدول ال

و القوامة 
أ
طفال ا

أ
ية حالة من حالت تبني ال

أ
طفال، وعند القتضاء، إلغاء ا

أ
و القوامة على ال

أ
كون قد هم تعلى إجراءات التبني ا

ت عن حالة اخت
أ
 .فاء قسري نشا

ساسي، في جميع الظروف، هو مصلحة الطفل الفضلى ول سيما فيما يتعلق بهذه المادة، وللطفل القا . 5
أ
در يكون العتبار ال

ي في العتبار على النحو الواجب مع مراعاة عمره ودرجة نضج
أ
يه بكل حرية ويؤخذ هذا الرا

أ
 .هعلى التمييز الحق في إبداء را

 الجزء الثاني

 26المادة 

حكام هذه . 1
أ
غراض تنفيذ ا

أ
 التفاقيةل

أ
مؤلفة  ،“( اللجنة”لجنة معنية بحالت الختفاء القسري )يشار إليها فيما يلي باسم  ، تنشا

من عشرة خبراء مشهود لهم بالنـزاهة والكـفاءة المعترف بها في مجال حقوق الإنسان، يكونون مستقلين ويعملون بصفتهم 
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همية الشخصية وبحيادية كاملة. وتنت
أ
عضاء اللجنة وفقا للتوزيع الجغرافي العادل. وتوضع في العتبار ال

أ
طراف ا

أ
خب الدول ال

عمال اللجنة، والتوزيع المتوازن للرجال والنساء داخل اللجنة
أ
 .التي يشكلها اشتراك ذوي الخبرة القانونية ذات الصلة في ا

شخاص ترشحهم. 2
أ
ثناء اجتماعات سنوية  تجرى النتخابات بالقتراع السري على قائمة ا

أ
طراف من بين مواطنيها ا

أ
الدول ال

مين العام 
أ
طراف يدعو ال

أ
مم المتحدةللدول ال

أ
لف النصاب ال للا

أ
قانوني إلى عقدها لهذا الغرض. وخلال هذه الجتماعات التي يتا

 
أ
كبر عدد من ال

أ
عضاء في المكـتب المرشحون الحاصلون على ا

أ
طراف، ينتخب كا

أ
غلبية المطلقفيها من ثلثي الدول ال

أ
ة صوات وال

طراف الحاضرين والمصوتين
أ
صوات ممثلي الدول ال

أ
 .من ا

شهر من تاريخ بدء نفاذ هذه . 3
أ
جل ل يتجاوز ستة ا

أ
ولى في ا

أ
مين العام التفاقيةتعقد النتخابات ال

أ
مم . ويقوم ال

أ
، لمتحدةاللا

شهر من تاريخ كل عملية انتخابية، بتوجيه رسالة إلى الدول
أ
ربعة ا

أ
طراف يدعوها فيها إلى تقديم ترشيحاتها في  قبل ا

أ
ضون غال

مين العام 
أ
شهر. ويضع ال

أ
مم المتحدةثلاثة ا

أ
بجديا بجميع المرشحين على هذا النحو مع بيان ال للا

أ
دول قائمة مرتبة ترتيبا ا

طراف
أ
طراف التي يمثلها كل مرشح. ويرسل هذه القائمة إلى جميع الدول ال

أ
 .ال

عضاء اللجنة  . 4
أ
عضاء الينتخب ا

أ
ن فترة ولية خمسة من ال

أ
ربع سنوات. ويمكن إعادة انتخابهم مرة واحدة. غير ا

أ
منتخبين لفترة ا

ولى مباشرة، يقوم رئيس الجتماع المشار إليه في ال
أ
ولى تنتهي بانقضاء سنتين؛ وبعد النتخابات ال

أ
من  2فقرة في النتخابات ال

عضاء الخمسة 
أ
سماء هؤلء ال

أ
 .بالقرعةهذه المادة بسحب ا

و إذا تعذر  . 5
أ
و استقال ا

أ
عضاء اللجنة ا

أ
حد ا

أ
خر النهوض بمهامه في اللجنة، تقوم الدولة العلى إذا توفي ا

 
ي سبب ا

أ
طرف ه ل

خر من رعاياها، مع اللتزام بالمعايير المشار إليها في الفقرة 
 
اللجنة  من هذه المادة، للعمل في 1التي رشحته بتعيين خبير ا

طراف. وتعتبر هذه الموافقة متحققة ما لم يبد نصف  خلال فترة الولية
أ
غلبية الدول ال

أ
لدول االمتبقية، وذلك رهنا بموافقة ا

مين العام 
أ
سابيع من تاريخ إبلاغ ال

أ
يا مخالفا لذلك في غضون ستة ا

أ
كـثر را

أ
و ا

أ
طراف ا

أ
مم المتحدةال

أ
 .مقترح لها بالتعيين ال للا

 .تتولى اللجنة وضع نظامها الداخلي. 6

مين العام يو . 7
أ
مم المتحدةفر ال

أ
داء مهامها بفعالية. وي للا

أ
مين ما يلزم من موظفين وإمكانات مادية لتمكين اللجنة من ا

أ
دعو ال

مم المتحدةالعام 
أ
ول اجتماع للجنة للا

أ
 .إلى عقد ا

عضاء اللجنة بالتسهيلات والمتيازات والحصانات المعترف بها للخبراء الموفدين في بعثات لح - 8
أ
مم المتساب يتمتع ا

أ
 حدةال

مم المتحدةه في الفصول ذات الصلة من اتفاقية امتيازات على على نحو ما هو منصوص 
أ
 .وحصاناتها ال

ثناء اضطلاعهم بوليتهم، في حدود مهام اللجنة التي ق - 9
أ
عضائها ا

أ
بلتها تتعهد كل دولة طرف بالتعاون مع اللجنة وبمساعدة ا

 .كل دولة طرف
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 27المادة 

ربع سنوات ول يتجاوز ست سنوات من تاريخ دخول هذه ينعقد مؤت
أ
جل ل يقل عن ا

أ
طراف في ا

أ
اذ حيز النف التفاقيةمر للدول ال

 ، فيما إذا كان يتعين تكليف44من المادة  2ها في الفقرة على لتقييم سير عمل اللجنة والبت، وفقا للإجراءات المنصوص 

خرى 
أ
ي احتمال  -هيئة ا

أ
 . 36إلى  28وفقا للمهام المحددة في المواد من  التفاقيةة هذه بمتابع -دون استبعاد ا

 28المادة 

جهزة، والمكاتب، والوكالت  التفاقيةفي إطار الختصاصات التي تمنحها هذه . 1
أ
للجنة، تتعاون اللجنة مع جميع ال

مم المتحدةالمتخصصة، والصناديق المناسبة التابعة 
أ
ة بموجب صكوك للا

أ
مم  والجراءات الخاصةدولية، ، واللجان المنشا

أ
للا

و المؤسسات الإقليمية الحكومية الدولية المعنية، ومع جميع المؤسسات والوكالت والمكاتب الوطنالمتحدة
أ
ية ، والمنظمات ا

شخاص من الختفاء القسري 
أ
 .ذات الصلة التي تعمل على حماية جميع ال

ة بموجب صكوك حقوق الإنسان ذات الصلة، وخاصة  تقوم اللجنة، في إطار مهامها، بالتشاور مع غيرها. 2
أ
من اللجان المنشا

ة بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، بغية ضمان اتساق 
أ
اللجنة المعنية بحقوق الإنسان المنشا

 .ملاحظات كل منها وتوصياتها

 29المادة 

مين العام . 1
أ
مم المتحدةلتقدم كل دولة طرف إلى اللجنة، عن طريق ال

أ
تزاماتها ، تقريرا عن التدابير التي اتخذتها لتنفيذ اللا

 .بالنسبة للدولة الطرف المعنية التفاقيةفي غضون سنتين من بدء نفاذ هذه  التفاقيةبموجب هذه 

مين العام . 2
أ
مم المتحدةيتيح ال

أ
طراف للا

أ
 .هذا التقرير لجميع الدول ال

ن تقدم ما تراه مناسبا من تتنظر اللجنة في كل تقرير، ويجوز . 3
أ
و توصيات. وتبلغ تلك على لها ا

أ
و ملاحظات ا

أ
 قاتيعلالتقات ا

ن ترد 
أ
و التوصيات إلى الدولة الطرف المعنية التي لها ا

أ
و بناء على طلب اللجنةعلى والملاحظات ا

أ
 .ها من تلقاء ذاتها ا

طراف معلومات تكميلية عن . 4
أ
يضا إلى الدول ال

أ
ن تطلب ا

أ
 .التفاقيةتطبيق هذه  يجوز للجنة ا

 30المادة 

خر . 1
 
ي شخص ا

أ
ي شخص مفوض من قبلهم وكذلك ل

أ
و ا
أ
و محاميهم ا

أ
و ممثليهم القانونيين، ا

أ
قارب الشخص المختفي، ا

أ
يجوز ل

جل البحث عن شخص مختف والعثور 
أ
ن يقدموا، بصفة عاجلة، طلبا إلى اللجنة من ا

أ
 .هعلى لـه مصلحة مشروعة، ا

ن . 2
أ
ت اللجنة ا

أ
 :من هذه المادة 1الطلب المقدم بصفة عاجلة بموجب الفقرة إذا را
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)
أ
ساس؛ )ا

أ
 ل يفتقر بشكل واضح إلى ا

ن قدم على النحو الواجب إلى الهيئات المختصة  )ب(
أ
ول يشكل إساءة لستعمال الحق في تقديم طلبات كهذه؛ )ج( وسبق ا

 في حالة وجود هذه الإمكانية؛ في الدولة الطرف المعنية، مثل السلطات المؤهلة لإجراء التحقيقات،

حكام هذه )د
أ
 ؛التفاقية( ول يتنافى مع ا

و التسوية لها نفس الطابع؛( )ه
أ
خرى من هيئات التحقيق ا

أ
مام هيئة دولية ا

أ
 بحثه بالفعل ا

أ
 ولم يبدا

ن تزودها، في غضون المهلة التي تحددها لها، بمعلومات عن حالة الشخص 
أ
الذي يجري تطلب إلى الدولة الطرف المعنية ا

 .البحث عنه

ن تقدم توصيات إ 2في ضوء المعلومات التي تقدمها الدولة الطرف المعنية وفقا للفقرة . 3
أ
لى من هذه المادة، يجوز للجنة ا

 ، بما في ذلك إجراءات تحفظية، وتحديد مكان الشخص الذي يجري راءات اللازمةالجالدولة الطرف تتضمن طلبا باتخاذ كافة 

حكام هذه البحث عنه وح
أ
 اللجنة علما بما تتخذه من تدابير خلال مهلة محددة، واضعة في ، وإحاطةالتفاقيةمايته وفقا ل

ات العتبار الطابع العاجل للحالة. وتقوم اللجنة بإحاطة الشخص الذي قدم طلب الإجراء العاجل علما بتوصياتها وبالمعلوم

 .هاالواردة إليها من الدولة الطرف عندما تتوفر لدي

تواصل اللجنة جهودها للعمل مع الدولة الطرف المعنية ما دام مصير الشخص الذي يجري البحث عنه لم يتضح. وتحيط  . 4

 .مقدم الطلب علما بذلك

 31المادة 

ن تعلن اعترافها باختصاص اللجنة بتلقي وبحث البلا التفاقيةيجوز لكل دولة طرف، عند التصديق على هذه . 1
أ
و بعده، ا

أ
غات ا

فراد يخضعون لوليتها ويشتكون من وقوعهم ضحايا
أ
و المقدمة بالنيابة عن ا

أ
فراد الذين يخضعون لوليتها ا

أ
 المقدمة من ال

حكام هذه 
أ
طراف لم تعلن هذا التفاقيةلنتهاك هذه الدولة الطرف ل

أ
ي بلاغ يهم دولة من الدول ال

أ
 .لعترافا. ول تقبل اللجنة ا

 :كل بلاغتعلن اللجنة عدم مقبولية . 2

)
أ
 يصدر عن شخص مجهول الهوية؛ )ا

حكام هذه  )ب(
أ
و يتنافى مع ا

أ
و يشكل إساءة استعمال للحق في تقديم بلاغات كهذه ا

أ
 ؛التفاقيةا

و التسوية لها نفس الطابع؛ )ج(
أ
خرى من هيئات التحقيق ا

أ
مام هيئة دولية ا

أ
و يجري بحثه ا

أ
 ا
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و لم تكن قد استنفدت )د
أ
ن( ا

أ
راءات المتاحة. ول تنطبق هذه القاعدة إذا تجاوزت إج ةعليالفالمحلية  ه جميع سبل النتصافبشا

 .الطعن مهلا معقولة

ن البلاغ يستوفي الشروط المطلوبة في الفقرة . 3
أ
ت اللجنة ا

أ
لمعنية من هذه المادة، تقوم بإرساله إلى الدولة الطرف ا 2إذا را

و ت
أ
جل العلى طالبة إليها تقديم ملاحظاتها ا

أ
 .ذي تحدده لهاقاتها في ال

نبعد استلام البلاغ، وقبل اتخاذ قرار  . 4
أ
ن تحيل بصفة عاجلة إلى عناية الدولة  بشا

أ
ي وقت ا

أ
لطرف االجوهر، يجوز للجنة في ا

كون في اللازمة لمنع وقوع ضرر ل يمكن إصلاحه على ضحايا النتهاك المزعوم. ول ي الجراءات التحفظيةالمعنية طلبا باتخاذ 

نجنة لهذا الحق ما يشكل حكما مسبقا ممارسة الل
أ
و بحثه من حيث الجوهر بشا

أ
 .مقبولية البلاغ ا

قدمة من تعقد اللجنة جلساتها سرا عند دراسة البلاغات المشار إليها في هذه المادة. وتحيط مقدم البلاغ علما بالردود الم . 5

 .تنتاجاتها إلى الدولة الطرف وإلى صاحب البلاغالدولة الطرف المعنية. وعندما تقرر اللجنة إتمام الإجراء، ترسل اس

 32المادة 

ي دولة طرف في هذه 
أ
ي وقت، اعترافها باختصاص اللجنة بتلقي وبحث بلاغات تزعم دولة  التفاقيةيجوز ل

أ
ن تعلن، في ا

أ
ا

خرى ل تفي بالتزاماتها بموجب هذه 
أ
ن دولة طرفا ا

أ
ي بلاغ التفاقيةطرف بموجبها ا

أ
لم  يتعلق بدولة طرف. ول تقبل اللجنة ا

ي بلاغ تقدمه دولة طرف لم تصدر هذا الإعلان
أ
 .تصدر هذا الإعلان، ول ا

 33المادة 

حكام هذه . 1
أ
ن دولة طرفا ترتكب انتهاكا جسيما ل

أ
 ز ، يجو التفاقيةإذا بلغ اللجنة، بناء على معلومات جديرة بالتصديق، ا

ن ت
أ
عضائها القيام بزيارة وإفادة اللجنة عنللجنة، بعد التشاور مع الدولة الطرف المعنية، ا

أ
كـثر من ا

أ
و ا

أ
الزيارة  طلب من واحد ا

خير
أ
 .دون تا

لدولة اتخطر اللجنة الدولة الطرف المعنية خطيا بعزمها على ترتيب زيارة، مشيرة إلى تشكيل الوفد وموضوع الزيارة. وتقدم . 2

 .الطرف ردها خلال مهلة معقولة

و إلغاءهايجوز للجنة، بناء على طلب مس. 3
أ
ن تقرر إرجاء زيارتها ا

أ
 .بب تقدمه الدولة الطرف، ا

، وتمد إذا منحت الدولة الطرف موافقتها على الزيارة، تتعاون اللجنة والدولة الطرف المعنية على تحديد إجراءات الزيارة . 4

 .الدولة الطرف اللجنة بكل التسهيلات اللازمة لإنجاز هذه الزيارة

 .انتهاء الزيارة، بإخطار الدولة الطرف المعنية بملاحظاتها وتوصياتهاتقوم اللجنة، بعد  . 5
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 34المادة 

ن الختفاء القسري يطبق بشكل عام 
أ
سس سليمة وتفيد با

أ
نها تتضمن دلئل تقوم على ا

أ
 إذا تلقت اللجنة معلومات يبدو لها ا

أ
و ا

 
أ
طراف، يجوز لها، بعد ا

أ
راضي الخاضعة لولية إحدى الدول ال

أ
مات ن تلتمس من الدولة الطرف المعنية كل المعلومنهجي على ال

لة، بصفة عاجلة، على الجمعية العامة 
أ
ن تعرض المسا

أ
مم المتحدةالمتعلقة بهذه الحالة، ا

أ
مين العام  للا

أ
ممعن طريق ال

أ
 للا

 .المتحدة

 35المادة 

 بعد دخول هذه . 1
أ
 .حيز النفاذ التفاقيةيقتصر اختصاص اللجنة على حالت الختفاء القسري التي تبدا

صبحت دولة ما طرفا في هذه . 2
أ
اء القسري بعد بدء نفاذها، تكون التزاماتها إزاء اللجنة قاصرة على حالت الختف التفاقيةإذا ا

ت بعد دخول هذه 
أ
 .حيز النفاذ بالنسبة لها التفاقيةالتي بدا

 36المادة 

طراف وإلى الجمعية العامة . 1
أ
متقدم اللجنة إلى الدول ال

أ
نشطة  م المتحدةللا

أ
طبيقا تتقريرا سنويا عما تكون قد قامت به من ا

 .التفاقيةلهذه 

نينبغي إعلام الدولة الطرف مسبقا بصدور ملاحظة . 2
أ
ة للرد، ها في التقرير السنوي قبل نشر التقرير، وتتاح لها مهلة معقولبشا

و ملاحظاتها الخاصة في التقريرعلى ويجوز لها طلب نشر ت
أ
 .قاتها ا

 زء الثالثالج

 37المادة 

حكام هذه 
أ
ي من ا

أ
شخاص من الختفاء القسري التي ربما تكو التفاقيةل يخل ا

أ
فضل لجميع ال

أ
حكام التي توفر حماية ا

أ
ن بال

 :موجودة

)
أ
 في تشريعات دولة طرف ما؛ )ا

و في القوانين الدولية السارية في هذه الدولة )ب(
أ
 .ا

 38المادة 

ي دولة عضو في  قيةالتفاباب التوقيع على هذه . 1
أ
مام ا

أ
مم المتحدةمفتوح ا

أ
 .ال
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ي دولة عضو في  التفاقيةهذه . 2
أ
مم المتحدةخاضعة لتصديق ا

أ
مين العام ال

أ
مم المتحد. وتودع وثائق التصديق لدى ال

أ
 .ةللا

ي دولة عضو في  التفاقيةباب النضمام إلى هذه . 3
أ
مام ا

أ
مم المتحدةمفتوح ا

أ
ضمام داع صك الن. ويكون النضمام إليها بإيال

مين العام 
أ
مم المتحدةلدى ال

أ
 .للا

 39المادة 

 نفاذ هذه . 1
أ
م التفاقيةيبدا

أ
و النضمام لدى ال

أ
ين في اليوم الثلاثين من تاريخ إيداع الصك العشرين من صكوك التصديق ا

مم المتحدةالعام 
أ
 .للا

و تنضم إليها بعد إ التفاقيةبالنسبة إلى كل دولة تصدق على هذه . 2
أ
و النضماا

أ
م، يداع الصك العشرين من صكوك التصديق ا

 نفاذ 
أ
و النضمام التفاقيةيبدا

أ
 .في اليوم الثلاثين من تاريخ إيداع الدولة المعنية لصكها المتعلق بالتصديق ا

 40المادة 

مين العام 
أ
مم المتحدةيخطر ال

أ
عضاء في  للا

أ
مم المتحدةجميع الدول ال

أ
و ا التفاقية وجميع الدول الموقعة على هذه ال

أ
لمنضمة ا

 :إليها بما يلي

)
أ
 ؛38التوقيعات والتصديقات والنضمامات الواردة، تطبيقا للمادة  )ا

 .39للمادة  التفاقية، تطبيقاتاريخ بدء نفاذ هذه  )ب(

 41المادة 

حكام هذه 
أ
و استثناء، على كل الوحدات المكونة للدول التحادية التفاقية، دونتنطبق ا

أ
 .قيد ا

 42دة الما

طراف فيما يتعلق بتفسير هذه . 1
أ
كـثر من الدول ال

أ
و ا

أ
 بين اثنتين ا

أ
ي خلاف ينشا

أ
و تطبيقها ل تتحقق تسويت التفاقيةا

أ
ه عن ا

و بواسطة 
أ
يخضع للتحكيم بناء على طلب إحدى هذه  التفاقيةها صراحة في هذه على  الجراءات المنصوصطريق التفاوض ا

طراف. فإذا لم تتمكن 
أ
شهر الستة التالية لتاريخ تقديم طلب التحكيم، من التوصل إلى اتفاقالدول ال

أ
طراف، خلال ال

أ
 ال

ن
أ
ساسي  بشا

أ
ن يعرض الخلاف على محكمة العدل الدولية، بتقديم طلب بموجب النظام ال

أ
ي منها ا

أ
تنظيم التحكيم، جاز ل

 .للمحكمة
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ي دولة طرف، عند توقيع هذه . 2
أ
و التصديق  التفاقيةتستطيع ا

أ
نها ل تعتبر نفس علىا

أ
ن تعلن ا

أ
و النضمام إليها، ا

أ
ها ملزمة ها ا

حكام الفقرة 
أ
صدرت ه 1با

أ
حكام تجاه دولة طرف تكون قد ا

أ
خرى ملزمة بتلك ال

أ
طراف ال

أ
ذا من هذه المادة. ول تكون الدول ال

 .الإعلان

حكام الفقرة . 3
أ
صدرت إعلانا بموجب ا

أ
ي دولة طرف تكون قد ا

أ
ي وقت من هذه المادة  2تستطيع ا

أ
ن تسحب هذا الإعلان في ا

أ
ا

مين العام 
أ
مم المتحدةبتوجيه إخطار إلى ال

أ
 .للا

 43المادة 

طراف السامية المتعاقدة في ا التفاقيةل تخل هذه 
أ
حكام القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك التزامات الدول ال

أ
تفاقيات با

ربع المؤرخة 
أ
غسطس  12جنيف ال

أ
ب/ا

 
، ول 1977حزيران/يونيه  8ضافيين الملحقين بها المؤرخين والبروتوكولين الإ 1949ا

ماكن الحتجاز في الحالت التي ل ينص
أ
حمر الدولية بزيارة ا

أ
ذن للجنة الصليب ال

أ
ن تا

أ
ها على  بالإمكانية المتاحة لكل دولة با

 .القانون الإنساني الدولي

 44المادة 

ي دولة طرف في هذه . 1
أ
ن تقترح تعديلا و التفاقيةل

أ
مين العام ا

أ
مم المتحدةتقدم اقتراحها إلى ال

أ
مين للا

أ
لعام اقتراح ا. ويحيل ال

طراف في هذه 
أ
طراف التفاقيةالتعديل إلى الدول ال

أ
ن تبلغه بما إذا كانت تؤيد فكرة عقد مؤتمر للدول ال

أ
بغرض  طالبا منها ا

طراف على
أ
شهر من تاريخ الإح النظر في القتراح وطرحه للتصويت. وفي حالة إعراب ثلث الدول ال

أ
ربعة ا

أ
قل، في غضون ا

أ
الة، ال

مين العام بتنظيم المؤتمر تحت رعاية 
أ
ييدها لفكرة عقد المؤتمر المذكور، يقوم ال

أ
مم المتحدةعن تا

أ
 .ال

طراف’’إلى  التفاقيةتنطبق الإشارات في هذه . 2
أ
 .على تلك المنظمات في حدود اختصاصها‘‘ الدول ال

 سريان كل تعديل . 3
أ
حكام الفقرة يبدا

أ
طراف في هذ 1يعتمد وفقا ل

أ
ه من هذه المادة بعد حصوله على موافقة ثلثي الدول ال

 .ه في دستور كل دولة طرفعلى للإجراء المنصوص  االتفاقية وفق

حكام هذه . 4
أ
خرى ملزمة با

أ
طراف ال

أ
طراف التي قبلتها، وتظل الدول ال

أ
 تكون التعديلات عند بدء نفاذها ملزمة للدول ال

 
أ
 .تعديلات سبق لها قبولها يالتفاقية وبا

 45المادة 

ية، لدى تتساوى في الحجية نصوصها بالإسبانية والنكليزية والروسية والصينية والعربية والفرنس ، التيالتفاقيةتودع هذه . 1

مين العام 
أ
مم المتحدةال

أ
 .للا
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مين العام . 2
أ
مم المتحدةيقوم ال

أ
صل من  للا

أ
 .38جميع الدول المشار إليها في المادة  ىالتفاقية إلبإرسال نسخة طبق ال
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